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  الإهــــداء
  :أهدي ثمرة جهدي إلى

من قال فیهما االله عز وجل وبالوالدین إحسانا، إلى من دعیا لي في جوف اللیل والنهار 

  .وكان في طاعتهما درب المستقبل

إلى .... وعطفهما دواء وهمسهما شفاء.... إلى من یخفق لهما القلب عند البسمة

  .وأقنعتني كیف تكون الفضیلةمصدر العطف والحنان إلى من أهدتني الوسیلة 

وربتني  تحت قدمیها، إلى التي رعتنينور أتحسس به خطاي، إلى التي وضعت الجنة 

أسأل االله أن یطیل في عمرها " أمي العزیزة...أمي "عمرا أقبل یدیها دهرا إلى الغالیة 

  .ویشفیها

ل، إلى من إلى من أكن له احترامي وتقدیري، وتاج رأسي، إلى من علمني العلم والعم

" أبي الغالي...أبي " غرس فیا حب الأمل، إلى من أعتز وأفتخر إلى قدوتي ومثلي الأعلى 

  .أطال االله في عمره و أعطاه االله الصحة والعافیة

إلى من ساعدني كثیرا في إنجاز هذا البحث إلى من أشد بهم أزر الحیاة أخوتي 

  .وأخواتي، إلى كل الأهل والأقارب والأحباب

ابنة  إلىو نسة حابي زكیة الآ :ني كثیراً في إنجاز هذا البحثنساعد لاتي یلاتي الإلى زم

  .راضیة موساويو  اعز صدیقاتي زینب میلودي إلىو نوار زینب بوالأ  وصدیقتي خالي

وإلى . الواديالشهید حمه لخضر بوإلى كل زمیلاتي بالقسم، وإلى كل الأساتذة بجامعة 

  .قلمي یكتبهمكل الذین أذكرهم في قلبي ولم 

  

 نوال                                       

 



  و التقديرالشكر  
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  ]7:سورة إبراھیم[

  إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب اللحظات

  .إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك جل جلالك

  ].رواه أبو داود[» من لا يشكر الناس لم يشكر االله«: وصلي اللهم وسلم عن القائل

  بالشكر إلى الذي شجعني أتقدم, وعملا بفحوى حديثه عليه الصلاة والسلام

  "وأبي الغليأمي العزيزة  إلى"وساندني في كل مرحلة خطوتها في هذا البحث 

 والمشرف على هذا العمل                لأستاذي الفاضل بخالص الشكر والامتنانوأتقدم 

  "أحمد عامر باي " 

  .فقهأعلى توجيهاته ونصائحه الثمينة وعلى رحابة صدره وسعة 

  .هاو على المعلومات التي قدمزملاء الدراسة على النصائح و شكر أوكما 

  ذلك إلى كل الأساتذة الكرام الذين ساهموا في نجاح شعبة العلوم الإسلاميةالشكر ك

  .جامعة الواديفي 

 .كما أتقدم بشكر إلى كل من ساعدني في انجاز هذه المذكرة من قريب أو بعيد

  والشكر الله من قبل ومن بعد

  

  

  نوال                                                      

 



  :ملخص 

العقوبة في النظام العقابي الاسلامي والقانون الوضعي یدرس هذا الموضوع مقاصد 

منهما، وتحدیدا العقوبات الجنائیة التي تواجه  مقاصد العقوبة في كلالتعرف على من خلال 

توافق العقوبة في القانون الوضعي الحدیث سلامیة الشریعة الإ العقوبة فيف ،اخطر الجرائم

حمایة جل تحقیق مقاصد معینة لود من أعقوبة القصاص والحدسلامیة الشریعة الإ تفقد نص

الحد من ارتكابها  وأفراد ومحاربة الجریمة ومنع وقوعها الجماعة ولإصلاح الأمصلحة 

تنزهت عن قد و  ،به عة الإسلامیة لم تهمل الجاني بل تعمل على إصلاحه والرحمةفالشری

قررت من القواعد والمبادئ ما یكفل سلامة و  ،وانین الوضعیةیرة التي لازمت القالعیوب الكث

حتى لو كان مجرما المجتمع ویضمن تطبیق العقوبات ویراعي حقوق الإنسان وكرامته 

القانون  في حین مازالصائص التي تتصف بها العقوبة أرقى المبادئ والخ لاشتمالها على

  .سلامیة ولم یصل الى كمالهایسیر خلف الشریعة الإ حتى الآن الوضعي الحدیث

  .القانون الوضعي الحدیث ،الشریعة الإسلامیة ،العقوبة المقاصد، :الكلمات المفتاحیة 

 

Summary: 
This subject studying  purpose of punishment in the penal Islamic system 

and positive law through balancing the purposes of punishment in each one of 
them. and specifically criminal penalties facing the most serious crimes. the 
theory of punishment in Islamic law includes all the theories that have appeared 
at the beginning of the eighteenth .initiating retributive punishment and limits in 
order to achieve certain purposes to protect the interests of the group and the 
reform of individuals. and the fight against crime and prevent or reduce its 
commission. the Islamic law has not neglected the effender but working to fix 
him and clemency and has resulting for the many defects that have accompanied 
the man-made laws. and in response to the criticism of the law that it's sunctions 
are brutality and harsh. while decide from rules and principles that ensure the 
safety of the community and ensure the application of sunctions and take into 
account the human rights and dignity even if he was a criminal because it's 
include the finest principles and characteristics that characterize punishment. 
while the new positive law even know walking behind Islamic law and didn't 
reach to completeness. 
key words: purposes. Punishment . la Islamic. the new positive law. 
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  قائمة المختصرات
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 مقدمة



 ةـــــــــــمقدم
  

 ب 
  

نحمده ونستعینه، حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه والصلاة والسلام على لحمد الله إن ا

  : أشرف المرسلین وخاتم النبیین محمد صلى االله علیه وسلم أما بعد

 الأرضتعد الجریمة ظاهرة اجتماعیة في حیاة الفرد لازمته منذ نشأته على هذه 

ة قانونیه ترتب فهي فعل غیر مشروع تحضره قاعد الإنسانیةته عبر تسلسل المجتمعات ورافق

حكمة االله سبحانه وتعالى في خلقه ورحمته بهم أن شرع العقوبات  فكان من ،له جزاءا جنائیا

في الوقت نفسه  وجوا بروهي زواجر على مختلف مسمیاتها لأن في ذلك حفظا لمصالحهم 

لتباسات نظر فیها ورفع كل الاال إلىوقلة تطبیقها بین الناس والتغاضي عنها یدعوا 

في ذهن المسلم، ویدرك جیدا أن العقوبات  نتقادات التي تحوم حولها حتى تتضح الصورةوالا

إنما شرعت حفاظا على نظام الأمة وقوتها وخلوها من الجرائم والتجاوزات في حق الفرد 

  .جتماعیة، وأن في تطبیقها مقاصد تربویة واوالمجتمع

  :أهمیة الموضوع

عیشهم همیة الموضوع كونه شدید الصلة بحیاة الناس وأحوالهم وتطور أنماط أتبرز     

  .وتعاملاتهم وسلوكیاتهم وأخلاقیاتهم في الحاضر والمستقبل وفي كل ظرف

  :لإشكالیةا

تحدثت الشریعة الإسلامیة عن المقاصد في مختلف مجالاتها ومن ذلك العقوبات فهل    

القانون الوضعي الحدیث تكلم في هذا الموضوع ؟ أي هل تحدث عن المقاصد المتواخاة من 

العقوبات عموما والجنایات خصوصا؟ وهل كان هناك توافق بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

  المجال؟ الوضعي الحدیث في هذا 

  وما هي المقاصد التي راعاها القانون الوضعي الحدیث في عقوبة الجنایات؟ 

  :أهداف الموضوع

  :إلى  یهدف هذا الموضوع

 .التعرف على مقاصد الشریعة الإسلامیة وخاصة الضروریة منها -1

ومساهمتها في حفظ نظام المجتمع  في الشریعة الإسلامیة بیان مقاصد العقوبات -2

 .الإسلامي

 .بیان مقاصد العقوبات في القانون الوضعي الحدیث -3



 ةـــــــــــمقدم
  

 ج 
  

بیان أن للعقوبات مقاصد وضعت لها وأنها لیست ضربا من العبث وإنما شرعت لتحقیق  -4

  .القانون الوضعي الحدیث أومقاصد وضعت لها سواء في الشریعة الإسلامیة 

  :أسباب اختیار الموضوع

 .للموضوعما بینته من أهمیة یعد سبب رئیسي في اختیاري  -1

 .أهمیة العقوبات في تأدیب الجناة وزجرهم وردعهم -2

ضرورة الاهتمام بمقاصد العقوبات وأخذها بعین الاعتبار في البحوث الأكادیمیة  -3

 .الشرعیة

 .مكانة العقوبات في حفظ نظام الأمة وتكوین المجتمع المسلم -4

 .التهاون الشدید في تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة -5

 .م في الردع عن الجریمةتهللموضوع بواقع الناس وحیاالصلة الوثیقة  -6

  :الدراسات السابقة

والتحلیل وذلك بالاعتماد على مجموعة من الدراسات القیمة خذت هذا البحث بالدراسة أ 

  :والتي نذكر منها على سبیل المثال

المقاصد الخاصة للعقوبات في الشریعة " دراسة ل صقر بن زید حمود السهلي بعنوان  -1

م، 2009أطروحة دكتوراه الفلسفة الأمنیة بالریاض سنة " الإسلامیة والقانون الوضعي

حیث تناول الباحث في هذه الدراسة مقاصد عقوبات الحدود والقصاص والتعازیر في 

عي، في حین خصصت دراستي لجانب من العقوبات الشریعة الإسلامیة والقانون الوض

وهي الحدود والقصاص فقط، باعتبار أنهما من أشد العقوبات التي تواجه أخطر الجرائم، 

 .بحثي یدرس جانب الجنایات نموذجا أنوبما 

غایة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون " دراسة أخرى لابن عقون الشریف بعنوان  -2

م، تناول الباحث 2005جستیر في العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائرمذكرة ما" الوضعي

في هذه الدراسة أساس العقوبة وتقسیمها في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ودرس 

تقسیم العقوبة في كل منهما لیصل الى أثر العقوبة في الشریعة  ضوابطمدى توافق 

تناولت الجانب القانوني من هذا البحث الإسلامیة والقانون الوضعي ، أما دراستي فقد 

 .مع مراعاة التعدیلات التي طرأت عن قانون العقوبات

  



 ةـــــــــــمقدم
  

 د 
  

  :منهجیة البحث

اعتمدت في انجاز هذا العمل على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال الاستدلال      

، كما بالنصوص القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة التي تتضمن أحكام ومقاصد العقوبات

قمت بتحلیل ما ورد بهذا الموضوع من مواد قانونیة ذات صلة، مع الأخذ بالقانون الجزائري 

قانون المصري وللإجابة عن الإشكالیة لأحد الأمثلة عن القوانین الوضعیة مع إشارة ل

  :لى فصلینإ المطروحة قسمت هذه الدراسة

ة والقانون الوضعي سلامیهوم مقاصد العقوبة في الشریعة الإیتناول مفالفصل الأول 

  الإسلامیةمقاصد العقوبة في  الشریعة  الأولالحدیث، والذي یتضمن مبحثین في المبحث 

والمبحث الثاني مقاصد العقوبة في القانون الوضعي الحدیث مقسم  ،طالبم أربع إلىمقسم 

یتناول المقاصد الشرعیة للعقوبات الجنائیة في الشریعة مطالب، والفصل الثاني  أربع إلى

تحدثت عن  الأولمبحثین في المبحث  إلىوكذلك القانون الوضعي الحدیث مقسم  الإسلامیة

 .والثاني مقاصدها في القانون الوضعي الحدیث  الإسلامیةمقاصد الجنایات في الشریعة 



  

  

  
  

العقوبة في الشریعة  مفهوم مقاصد: الفصل الأول

  القانون الوضعي الحدیثالإسلامیة و 

  

  مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة : المبحث الأول

  تعریف المقاصد وأنواعها في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

  العقوبة وأقسامها في الشریعة الإسلامیة تعریف : المطلب الثاني

  خصائص العقوبة في الشریعة الإسلامیة : المطلب الثالث

  المقاصد العامة للعقوبة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الرابع

  مقاصد العقوبة في القانون الوضعي الحدیث :المبحث الثاني

  العقوبة في الفكر الوضعي الحدیث ر تطو : المطلب الأول

  في القانون الوضعي الحدیث وأقسامها العقوبة تعریف : المطلب الثاني

  خصائص العقوبة في القانون الوضعي الحدیث: المطلب الثالث

  المقاصد العامة للعقوبة في القانون الوضعي الحدیث : المطلب الرابع
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  :مهیدت

لما كانت الجریمة تثیر الفوضى وتخل بنظام المجتمع وأمنه فكانت العقوبة جزاء عن 

وضعت من اجل تحقیق مقاصد وأهداف سنتعرف الإسلامیة  في الشریعةالجریمة والعقوبة 

   .أولاعلیها من خلال التعرف على المقاصد 

  مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول

تعریف مقاصد الشریعة الإسلامیة وتعریف العقوبة  إلىسوف أتطرق في هذا المبحث   

وأقسامها والتعرف على خصائصها في الشریعة الإسلامیة وكذلك المقاصد العامة للعقوبة في 

  .الشریعة الإسلامیة

  تعریف المقاصد وأنواعها في الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول

 وأنواع) أولفرع (في هذا المطلب تعریف المقاصد اللغوي والاصطلاحي  تناولت   

  .)فرع ثان(المقاصد 

  تعریف المقاصد الشرعیة لغة واصطلاحا : الفرع الأول

  :اللغوي تعریف: أولا

ولها في  ،یراد به استقامة الطریق وإتیان الشيء والتوجه إلیه ،المقاصد جمع مقصد -

 .1كالغایة والهدف ،اللسان العربي عدة معان

: لیه بمعنى، وقصدت قصده، وقصدت إالقصد إتیان الشيء تقول قصدته وقصدت له -

8 وقوله  والقصد بین الإسراف والتقتیر یقال فلان مقتصد في النفقة،. نحوت نحوه

S  Ý  Ü  ÛR ]2والقصد العدل ]19: لقمان.  
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: والشاعر أنشأ القصائد وله وإلیهقصد الطریق قصدا استقام، : وجاء في المعجم الوسیط -

ولم  ،عدل: توسط لم یفرط ولم یفرط وفي الحكم: مرجه إلیه عامدا، ویقال قصده في الأتو 

 .1اعتدل فیه: وفي مشیه ،لم یسرف ولم یقتر: یمل ناحیة، وفي النفقة

  :تعریف الشریعة-

والحج والزكاة وسائر سن االله من الدین وأمر به كالصوم والصلاة  ما: الشریعة والشرعة :لغة

  .]18: الجاثیة[ Sm      l  k  j  i  h  gR   7 8. 2أعمال البر

  .3وقیل الشریعة هي الطریق في الدین ،الشریعة هي الائتمار بالتزام العبودیة: اصطلاحا

  :سلامأما الإسلامیة من الإسلام والإ-

  .4الانقیاد :لغة

  .5اخبر به الرسول صلى االله علیه وسلمسلام هو الخضوع والانقیاد لما الإ: اصطلاحا

وامر الشرعیة التي انزلها االله تعالى في كتابه جملة التكالیف والأ: ومعنى الشریعة الإسلامیة

 .6والتي بینها الرسول صلى االله علیه وسلم في سنته الشریفة

  سلامیة الإ مقاصد الشریعةل الاصطلاحي تعریفال: ثانیا

لم یوجد عند العلماء القدامى تعریف واضح أو محدد للمقاصد ولم یذكروا تعریفا منضبطا 

حفظ (وذكروا الكلیات المقاصدیة الخمس  ،لوا آثار تحقیق المقاصد وعناصرهاوإنما تناو  ،لها

وذكروا بعض الحكم والأسرار والعلل  ،)والنفس، والمال، والنسب، وحفظ العقل، الدین

المتصلة بأحكامها وأدلتها وتحدثوا عن المصلحة من التشریع ومقاصد الشرع من الخلق 

 . ومن هؤلاء الإمام الغزالي والشاطبي وغیرهم، (...)

                                                           
  .738، ص)م2004/هـ1425مكتبة الشروق الدولیة، : ط؛ مصر.لا.(الوسیطمجمع اللغة العربیة، المعجم  1
 .87- 86، مرجع سابق، ص 7ابن منظور جمال الدین محمد  بن أكرم الأنصاري، لسان العرب، ج 2
، ص )ت.دار الفضیلة، د: م. ط؛ لا. لا.(محمد صدیق المنشاوي: علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، تح 3

109.  
  .345، مرجع سابق، ص6، جأكرم الأنصاري، لسان العربجمال الدین محمد بن  ابن منظور 4
  .23علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، مرجع سابق، ص 5
/ هـ1424دار اشبیلیا، : ؛ الریاض1:ط.(حجیتها - أمثلتها - نور الدین بن مختار الخادمي، المقاصد الشرعیة تعریفها 6

  .24، ص)م2003
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وحظیت  ،أما تعریف المقاصد عند المعاصرین فقد ورد عنهم جملة من التعریفات   

لحدیث وذلك لأهمیتها ودورها في عملیة الاجتهاد الفقهي ومعالجة بعنایة خاصة في العصر ا

فدونوا المقاصد  ،قضایا الحیاة المعاصرة في ضوء الأدلة والنصوص والقواعد الشرعیة

واعتبروها علما شرعیا وفنا أصولیا له ما لسائر العلوم والفنون من تعریفات ومصطلحات 

  .على بعضها للمقاصد وسأقتصر، وهناك عدة تعاریف 1وتقسیمات وغیر ذلك

   المعاني والحكم الملحوظة " :هي)ه1325توفي(بن عاشوراالشیخ الطاهر تعریف

للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمها بحیث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 

  .2"خاص من أحكام الشریعة 

  : تضمن التعریف المعاني التالیة : التعریف شرح -

  .معللة بالحكمة وصلاح المكلفین أن نصوص الشریعة -1

أن الوقوف على معنى المصلحة أو المفسدة غیر قاصر على باب واحد من أبواب  -2

 .الشریعة وإنما یشمل كل أبواب الشریعة

المقاصد العامة والتي ضمنها تعریفه لما لها من تأثیر على صلاح  إلىأهمیة الانتباه  -3

  .3مجموع الأمة

  ه1329ت(علال الفاسي تعریف:( 

الغایة منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من  ،المراد بمقاصد الشریعة" 

  .4"أحكامها

  :تضمن تعریفه للمقاصد المعاني التالیة: شرح التعریف -

 .المقاصد الجزئیة والتي یدور حولها الاجتهاد إلىأهمیة التنبیه  -1

 .الإنسانأن الشریعة جاءت لحكم وغایات ترید تحقیقها في حیاة  -2

 

                                                           
  .15، ص )م2001/ ه1421مكتبة العبیكان، : ؛ الریاض1: ط.(نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة 1
دار النفائس، : ؛ الأردن2:ط. (محمد الطاهر المیساوي: تحقیق. محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة 2

  . 251، ص )م 2001/ هـ 1421
، ص )م2006/هـ 1427دار قرطبة،  :الجزائر؛ 1:ط.(ضرات في مقاصد الشریعة الإسلامیةعزوز، محا بنعبد القادر  3

6.  
  . 7، ص)م1993دار الغرب الإسلامي، : م.؛ لا5: ط.(علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها4
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  .1أن كل حكم شرعي یتضمن حكمة تشریعیة -3

  أن مقاصد الشریعة هي الغایات التي وضعت الشریعة : "حمد الریسوني بقولهأوعرفها

 .2 "تحقیقها لمصلحة العباد لأجل

 مقاصد الشریعة هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع : " وعرفها الدكتور وهبة الزحیلي

والأسرار التي وضعها الشارع   ،أو هي الغایة من الشریعة ،في جمیع أحكامه أو معظمها

  .3"عن كل حكم من أحكامها 

والملاحظ من خلال هذه التعاریف أنها تدور كلها حول معرفة الأسرار والحكم والغایات   

 .4والمعاني من التشریعات والأحكام  التي انزلها االله تعالى لعباده

تعددة مضمرة حینا ومظهرة أحایین أخرى حتى المقاصد الشرعیة مرت بمراحل مو   

استوت علما قائما بذاته یدرس بكل دقة وفطنة ما للأحكام الشرعیة من مقاصد وحكم تظهر 

ن العلماء في أالعباد مالا یفهمون أو یطیقون و  ن االله لم یكلفأو  ،عظمة هذا الدین الحنیف

والغایة من كل ذلك تحقیق  ،بقدر اجتهاداتهم ودقة أنظارهم فهم ذلك وتوضیحه متفاوتون

  .5مصالح الخلق وإسعادهم في الدنیا والآخرة 

  أقسام المقاصد الشرعیة : الفرع الثاني

متفاوتة بقدر ما تحققه من  المقاصد الشرعیة من الأحكام في رتبة واحدة بل هي تلیس    

وره لها وبالنظر لهذا عرض العلماء تقسیمات متنوعة للمقاصد كل بحسب تص ،مصالح

فهناك من قسمها باعتبار   ،أنواعها أو درجاتها أو مجالاتها سواء بحسب ،لاعتبارات معینة

محل صدورها وهناك من قسمها باعتبار نشأتها أو باعتبار أثارها في قوام أمر الأمة ومدى 

وباعتبار القطع  ،وعدمه وبالاعتبار الشرعي ،قتها وزمن حصولهاوباعتبار و  ،یهاالحاجة إل

                                                           
  .6عبد القادر بن عزوز، محاضرات في مقاصد الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  1
هـ 1412المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، : ؛بیروت، لبنان 1:ط.(یسوني، نظریة المقاصد عند الشاطبيأحمد الر  2

  . 7، ص )م1992/
  .1017، ص)م1986/هـ1406دار الفكر، : ؛ دمشق1: ط( 2ج. وهبة الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي3
  .المرجع نفسه 4
، كلیة )رسالة ماجستیر في الشریعة الإسلامیة. (رضا بن الحبیب الشریف، مقاصد أحكام الكفارات والعقوبات في الإسلام 5

  . 8م، ص  2006/هـ1427المعهد الأعلى لأصول الدین، جامعة الزیتونة، تونس،  
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وبالرغم من ، ار تعلقها بعموم التشریع وخصوصهوباعتب ،وباعتبار الأصالة والتبعیة ،لافهوخ

  .اختلاف اعتباراتهم في التقسیم إلا أن المضمون واحد

كذلك لعدة اعتبارات  " علم المقاصد الشرعیة"وقد قسمها نور الدین الخادمي في كتابه  

 ،ومقاصد ضروریة وحاجیة وتحسینیة ،مقاصد الشارع ومقاصد المكلف إلى ،وحیثیات

ومقاصد كلیة وبعضیه  ،ومقاصد وقطعیة وظنیة ووهمیة ،ومقاصد عامة وخاصة وجزئیة

    .1ومقاصد أصلیة وتابعة

ن الشریعة التأثیر لأمدى الحاجة إلیها وقوة هو تقسیمها باعتبار  يفي دراست يوما یهمن

وهي  ،جاءت لجلب المنافع ودرء المفاسد وهي مقاصد الشارع التي قصدها بوضعه الشریعة

  .مقاصد ضروریة وحاجیة وتحسینیة

حفظ مقاصدها في الخلق  إلىتكالیف الشریعة ترجع "  ):هـ790 ت(قال الإمام الشاطبي -

 ،جیةوالثاني أن تكون حا ،احدها أن تكون ضروریة ،هذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسامو 

  .2 "والثالث أن تكون تحسینیة

   :المقاصد الضروریة: أولا

منها في قیام مصالح الدین والدنیا بحیث بد أنها لا: معناها بتعبیر الإمام الشاطبيو 

وفي إذا فقدت لم تجر مصالح الدین والدنیا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حیاة 

: وهي: ومجموع الضروریات خمسة الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین

  . 3)حفظ الدین، وحفظ النفس، والعقل والنسل والمال(

هي التي تكون الأمة بمجموعها " :الضرورة بقوله بن عاشورا الشیخ وقد عرف 

فإذا انحرفت تؤول حال ، باختلافهابحیث لا یستقیم النظام تحصیلها  إلىفي ضرورة  وآحادها

تصیر الأمة : "وتخلفها فقال ،بن عاشور آثار فقدها الشیخ ثم ذكر، "فساد وتلاش إلىالأمة 

وقد یفضي بعض ، لحالة التي أرادها الشارع منهاشبیهة بأحوال الأنعام بحیث لا تكون على ا

إذ ، لط العدو علیهاتس أو ،بتفاني بعضها ببعض، الاضمحلال الآجل إلىك الاختلال ذل

                                                           
 .  75–71نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مرجع سابق، ص  1
دار الفكر العربي، : ط؛ بیروت.لا( 2شرح الشیخ عبد االله دراز، ج. و إسحاق الشاطبي،  الموافقات في أصول الشریعةأب 2

 . 8، ص )ت.د
  .10-8ص  ،أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة،  مرجع سابق  3
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لك نحن ولذ، 1"الطامعة في الاستیلاء علیها أو، المعادیة لها كانت بمرصد من الأمم

كما یرى  سواء كنا أفرادا أو جماعات ویتحقق هذا الحفظ بأمرین ،مأمورون بحفظها ورعایتها

  : الإمام الشاطبي

  .مراعاتها من جانب الوجود، وذلك عبارة عن یقیم أركانها ویثبت قواعدها ما :أحدهما -

ها الاختلال الواقع أو المتوقع فیها، وذلك عبارة عن مراعاتها من عنما یدرأ : والثاني -

  .2جانب العدم

  : المقاصد الحاجبة: ثانیا

الترخص  :ومثالها ،وهي التي یحتاج إلیها للتوسعة ورفع الضیق والحرج والمشقة

 .3على نحو السلم والمساقاة وغیرها ،والتوسع في المعاملات المشروعة ،وتناول الطیبات

  .تساعد على صیانتها والحفاظ علیهاوالمصالح الحاجیة مكملة للمصالح الضروریة و 

  : ابن عاشور في  تعریف الأمر الحاجي الشیخ قال

وانتظام أمورها على وجه حسن بحیث لولا  ،حتاج الأمة إلیه لاقتناء مصالحهاهو ما ت"

فلذلك كان لا یبلغ مرتبة  ،على حالة غیر منتظمةمراعاته لفسد النظام ولكنه كان 

  .4"الضروري

من حیث التوسعة ورفع  اإلیهأما الحاجیات فمعناها أنها مفتقر  : "وقال الشاطبي

راع دخل تفلو لم  ،المطلوبة اللاحقة بفوت الحرج والمشق إلىالضیق المؤدي في الغالب 

، ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، على المكلفین الحرج والمشقة

  .5" وهذه الحاجیات جاریة في العبادات والعادات والمعاملات والجنایات

  

  

  

  

                                                           
 . 300محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  1
 . 8أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة،  مرجع سابق، ص   2
 . 72نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مرجع سابق، ص   3
  .306محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  4
 .11-10ابق، ص أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، مرجع س 5
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  : المقاصد التحسینیة: ثالثا

ومكارم الأخلاق،  ،محاسن العاداتالأخذ بما یلیق من : معناها عند الإمام الشاطبيو 

وهي جاریة في العبادات، كإزالة النجاسة، وفي العادات كآداب الأكل والشرب، وفي 

  .1المعاملات كالمنع من بیع النجاسات، وفي الجنایات كمنع قتل الحر بالعبد

عندي ما كان به كمال حال الأمة في  هو: "ینيابن عاشور إن الأمر التحس الشیخ قال-

حتى تكون  ،نظامها حتى تعیش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقیة الأمم

حاسن العادات مدخلا ن لمإندماج فیها أو في التقرب منها فالأمة الإسلامیة مرغوبا في الا

  ."كإعفاء اللحیة  ، أم خاصة ببعض الأمم ،كانت عادات عامة كستر العورةفي ذلك سواء 

وهي التي تقع موقع التحسین والتیسیر للمزایا ورعایة أحسن المناهج في : "وقال الغزالي-

ن العبد لأ ،مثاله سلب العبد أهلیة الشهادة مع قبول فتواه وروایته ،العادات والمعاملات

   .2"لتصدي للشهادة فلا یلیق بمنصبه ا ،ضعیف المنزلة بأستسخار المالك إیاه

 ولها مجالات في العبادات ،والتحسینات هي مكملات للمصالح الضروریة والحاجیة  

ولهذه الأنواع من المقاصد أهمیة كبرى في الفهم والاجتهاد ، والعادات والمعاملات والجنایات

 .والترجیح

  أهمیة مقاصد الشریعة وفوائدها : الفرع الثالث

له أهمیة عظیمة وفوائد كثیرة  ،الشرعیة من خلال أحكامهاإن التعرف على المقاصد 

  : منها

في  ،العامة والخاصة ،إبراز علل التشریع وحكمه وأغراضه ومرامیه الجزئیة والكلیة  -1

فیتعرف المسلم من خلال ذلك على ما یدخل في الشریعة  ،شتى مجالات الحیاة

 .وما لیس كذلك ،وینتظم ضمن ضوابطها

تمكین الفقیه من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سیعینه على فهم الحكم وتحدیده   -2

فمعرفة مقاصد الشریعة یعین في التعرف على أحكام المسائل المستجدة التي  ،وتطبیقه

 .لیس فیها نص من الكتاب أو السنة من خل الاجتهاد والقیاس والاستحسان والعرف

                                                           
  .12-11المرجع نفسه، ص  1
 .308 -307محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  2
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 ،مثل المصالح والقیاس والعرف ،لة بالمقاصدإثراء المباحث الأصولیة ذات الص  -3

 .والذرائع وغیرها

علم المقاصد وذلك باعتماد  ،والتعصب المذهبي ،قلیل من الاختلاف والنزاع الفقهيالت  -4

 .وتنسیق الآراء المختلفة ودرء التعارض بینها ،في عملیة بناء الحكم

والمقصد  ،ومدلوله روحه إلىوالالتفات  ،وفیق بین خاصتي الأخذ بظاهر النصالت  -5

 .1من ذلك أن لا یخل  فیه المعنى بالنص

وبهذا كله یظهر أن المقصود الأعظم في تقسیم المقاصد إلى ضروریة وحاجیة 

المحافظة على القسم الأول منها وهو قسم الضروریات : وتحسینیة  عند الإمام الشاطبي هو

الملل، كما اختلفت في الفروع، ومن هنالك كان مراعى في كل ملة، بحیث لم تختلف فیه 

  .2الملة توكلیا ،وقواعد الشریعة ،فهي أصول الدین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .51نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مرجع سابق، ص  1
  .25فقات في أصول الشریعة، مرجع سابق، ص اأبو إسحاق الشاطبي، المو  2
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   تعریف العقوبة وأقسامها في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثاني

إن العقوبات في الشریعة الإسلامیة حق یجب أداؤه الله تعالى وحق للعبد أیضا ومع أن     

 إلىنه ینبغي مراعاة وصول الخبر أإلا  ،الاختلاف موجود في تردد العقوبة بین الحقین

  .الحاكم في تنفیذ العقوبة  وسنتعرف على ماهیة العقوبة وأقسامها في الشریعة الإسلامیة

  تعریف العقوبة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

  شرعاالعقوبة لغة و تعریف : أولا

قال ابن  ،العقوبة في الاصطلاح اللغوي تعني الجزاء عن السوء: التعریف اللغوي  - أ

 .1"والاسم العقوبة ، العقاب والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل سوءا"منظور 

وعاقبة . خذته بذنب كان منه، إذا أالرجلالعقوبة، وقد عاقبته بذنبه، وقد تعقبت : العقاب -

 .2كل شيء آخره

  . 3جزاه سوءا بما فعل: وجاء في المعجم الوجیز عقابا -

تسم تعریف بعضهم الفقهاء في تحدید معنى العقوبة فاجتهد ا :التعریف الشرعي  - ب

 .فها على وظیفتهاریفي تع الآخرالبعض  أكدبالعموم في حین 

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصیان أمر : " عودة بأنهاعبد القادر الدكتور  عرفهاف 

  .4"الشارع 

جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى عنه وترك ما : وتعرف العقوبة أیضا بأنها  

فإذا  ،فهي جزاء مادي مفروض سلفا یجعل المكلف یمتنع عن ارتكاب الجرائم ،أمر به

  .5ارتكبها زجر بالعقوبة حتى لا یرتكب الجریمة مرة أخرى كما یكون عبرة لغیره

والعقوبة في ذاتها ناتجة عن إتیان فعل منهي عنه أو ترك فعل مأمور به شرعا وتحصل   

 .6الركن المعنوي ،الركن الشرعي ،الركن المادي: ارتكبت الجریمة بأركانها الثلاث إذا

                                                           
  . 211، مرجع سابق، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج 1
  .186-184، مرجع سابق، ص 1إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة العربیة وصحاح العربیة، ج 2
  .425ص ) م1980/هـ1400مطابع الدار الهندسیة، : ؛ مصر1:ط.(زمجمع اللغة العربیة، المعجم الوجی 3
، )دار الكتاب العربي، د، ت: ط؛ بیروت.لا(1الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جعبد القادر عوده، التشریع  4

  .609ص 
 .13، ص )م1983/ هـ1403دار الشروق، : م.؛ لا5: ط.( حمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلاميأ 5
  .76، ص)ت. دار الفكر العربي، د: هرةط؛ القا. لا(العقوبة . محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 6
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   :العقوبة فقالالماوردي  فعرفوقد تكلم فقهاء الشریعة كثیرا في موضوع العقاب  

الحدود زواجر وضعها االله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر لما في الطبع " 

فجعل االله تعالى من زواجر  ،من مغالبة الشهوات الملهیة عن وعید الآخرة بعاجل اللذة

لجهالة حذرا من الم العقوبة وخیفة من نكال الفضیحة لیكون ما الحدود ما یردع به ذا ا

  .1"حضر من محارمه ممنوعا وما أمر به من فروضه متبوعا

أذى شرع " وأنها" أذى ینزل بالجاني زجرا له: "محمد أبو زهرة العقوبة بأنها الشیخ وقد عرف-

 .2 "لدفع المفاسد

هو غیر مقدر كالتعازیر والتي  ماو هو مقدر كالحدود والقصاص  والعقوبات منها ما  

 .3تختلف في مقدارها وصفاتها باختلاف الجرائم وحجمها وبحسب حال مرتكبها

 الفرق بین العقوبة والعقاب : ثانیا  

فیقرون أن ما یوقع على الإنسان أن كان في  ،یفرق بعض الفقهاء بین العقوبة والعقاب

  .4أما ما یلحقه في الآخرة فهو العقاب ،الدنیا یقال له العقوبة

حفظ ( :والعقوبة في الشریعة الإسلامیة جاءت للمحافظة على مقاصدها الخمسة وهي

كما أن تقسیم العقوبات في الإسلام یكون على حسب ) الدین والنفس والعقل والعرض والمال

  .أنواع الجرائم كما سأبینه لاحقا

 أقسام العقوبة في الشریعة الإسلامیة : الفرع الثاني

للعقوبات في الشریعة الإسلامیة تقسیمات متعددة لاعتبارات معینة حیث قسمها 

وقد قسمت  ،ات أصلیة وبدلیة وتبعیة وتكمیلیةعقوب إلىالفقهاء بحسب الرابطة القائمة بینها 

 ،واحد وعقوبات ذات حدین عقوبات ذات حد إلىتقدیرها  إلىمن حیث سلطة القاضي 

جرائم عقوبات بدنیة ونفسیة ومالیة وقسمت من حیث ال إلىمن حیث محلها  ا الفقهاءوقسموه

القرآن والسنة وهي أقسام استنبطها فقهاء الإسلام من ) 04(ةأربع إلىالتي تقررت لها 

                                                           
  .14أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص  1
  .7-6العقوبة، مرجع سابق، ص . محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي 2
 .14أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
  .15ص، المرجع نفسه 4
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وهذا ، التعازیر وعقوبات عقوبات الكفارات، ،والدیة القصاص عقوباتو ، الحدود عقوبات

  .بالدراسة سأتناولهما  التقسیم الأخیر هو

فلا یترك  ،وهي العقوبات المقدرة التي تجب حقا للفرد: القصاص والدیةعقوبات : أولا

 ،1ولا یترك أولیاء الدم أي أهل المجني علیه من غیر شفاء غیظهم ،الجاني من غیر عقوبة

ن المجني علیه من حق الأفراد لأ هوفبكلتیهما معا  في الاقتصاص من الجاني أو الدیة أو

و یمكن تسمیتها جرائم الدماء كما یطلق علیها بعض  ،هو المتضرر المباشر من الجریمة

~  �   ¡  ¢  S 8  في قوله الفقهاء وتقوم على القاعدة المستمدة من الآیة الكریمة

   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £

  °¯R ]45: المائدة[.   

 ،القتل الخطأ ،القتل الشبه عمد ،العمد: جرائم القتل: والدیة هي وجرائم القصاص

ما یعبر عنها  أو ،والجنایة على مادون النفس خطأ ،وجرائم الجنایة على مادون النفس عمدا

فلا یجوز للقاضي أن ینقص من هاتین العقوبتین أو یزید فیهما  ،الجرح الخطأبالجرح العمد و 

  .2أو یستبدل بهما غیرهما

  :والحد والحدود جمع حد، 3وهي العقوبات المقررة لجرائم الحدود: الحدودعقوبات :ثانیا 

المنع، وتأدیب المذنب بما یمنعه : الحاجز بین الشیئین ومنتهى كل شيء، والحد :لغة-1

  . 4وغیره عن الذنب

   .وبات مقدرة  واجبة حقا الله تعالىعرفها الفقهاء أنها عق :اصطلاحا-2

نه حق للعبد فیجوز فیه أفهو وأن كان مقدرا إلا  ،لا یسمى القصاص حداوفق هذا التعریف 

  .العفو والشفاعة

  

  

                                                           
 . 613، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج  1
  . 8، ص)ت. دن، . لا: ط؛ دمشق: لا.(1عبود السراج،  شرح قانون العقوبات، ج 2
  .231ص  ،)م2008دار الجامعة الجدیدة، : ط؛ الإسكندریة: لا. (أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي 3
، )م2005/هـ1426مؤسسة الرسالة، : ؛ لبنان8 :ط( 1ج. مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط 4

  .284فصل الحاء، باب الدال، ص 
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ن ضررها وفسادها یعود على المجتمع إي أن الجرائم إذا وقعت على فرد فأ :حقا الله -

وهي مرتبطة بالمجتمع الاسلامي ارتباطا كلیا وقد اختلف فقهاء  ،1لأنها جرائم خطیرة

ومنهم من وسعها  ،ود فمنهم من حصرها في خمسة جرائمالمسلمین في عدد جرائم الحد

) 07(غلب الفقهاء أنها سبع جرائم أد إحدى عشر جریمة ولكن الرأي الراجح عن إلى

 ،الحرابة ،السرقة ،رشرب الخم ،القذف ،الزنا:  ها في القرآن الكریم وهيحددت عقوبت

  .2البغي ،الردة

حمایة الجماعة من الجریمة وأهملت شأن  إلىوقد اتجهت الشریعة في جرائم الحدود    

 ،بحیث لا سلطة للقاضي في تقدیرها فشددت في العقوبة وجعلتها مقدرة ،المجرم إهمالا تاما

 ،تحلل الأخلاق وفساد المجتمع واضطراب نظامه إلىوعلة تشدیدها أن التساهل فیها یؤدي 

  .3وازدیاد الجرائم

وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص والدیة وبعض جرائم : عقوبات الكفارات :ثالثا

  .4التعازیر

واجبة حقا الله أو  ة،الثالث من العقوبات وهي غیر مقدر وهي النوع : التعازیرعقوبات  :رابعا

كما ورد  ،فالمعصیة هي جریمة عقوبتها التعزیز ،للعبد في كل معصیة لا حد فیها ولا كفارة

S      m  l   k  j  i   h  g  f  8  قوله  في الآیة الكریمة هي كل منكر في

 t  s  r  qp  o  nR ]104: آل عمران[.  

أو كل ما یأتي به الإنسان وینكره العقل  ،ا یعصي به الإنسان ربه أو مجتمعهأي كل م 

  .5السلیم

       

  

                                                           
ن، . د: المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، الأردن" تأجیل العقوبة في الفقه الإسلامي" محمود محمود العموش،  1

  .118م، ص  2009/ه1431، 4: العدد
  .8عبود السراج، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص 2
 .613– 612، مرجع سابق، ص 1، جعبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 3
   634. ، مرجع سابق،1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 4
 1408مكتبة النهضة المصریة، : ؛ القاهرة1: ط. (عبد الرحیم صدقي، الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة 5

 .131-  130، ص )م 1987/هـ
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 ،والقصاص والدیة ،حدود جرائم: إلى المستلزمة للعقوبات فالشریعة الإسلامیة قسمت الجرائم 

في هذا  يفي دراستني وما یهم ،وجعلت لكل نوع عقوباته الخاصة التعازیرجرائم و والكفارات 

وهي العقوبات  ،ةوبة الحدود وعقوبات القصاص والدیوهي عق ،المقام هو العقوبات المقدرة

والعقوبات (...) المتعلقة بحق االله والتي تمس حقوق الجماعة كجریمة الزنى والشرب والسرقة 

الفساد وروح الانتقام  المتعلقة بحق الفرد لشفاء غیظ المجني علیه و أولیاءه حتى لا ینتشر

 فعقوبات هذه الجرائم تختلف عن العقوبات المتعلقة بالجرائم التعزیریة ،كالقتل ،بین الناس

  . وذلك تبعا لمقدار الضرر وخطورته والكفارات
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  خصائص العقوبة في الشریعة الإسلامیة : المطلب الثالث

تظهر خصائص العقوبة بصورة جلیة من خلال التعریفات التي أوردها الفقهاء في تعریفهم   

  .للعقوبة

مصدر من  إلىتند وتعتبر العقوبة شرعیة إذا كانت تس :خضوع العقوبة لمبدأ الشرعیة: أولا

ویشترط في العقوبات التي  ،ردها القرآن أو السنة أو الإجماعن یكون مأمصادر الشریعة ك

  .رها أولو الأمر أن لا تكون منافیة لنصوص الشریعة وإلا كانت باطلةیقر 

ویترتب على اشتراط شرعیة العقوبة أن لا یجوز للقاضي أن یوقع العقوبة من عنده    

 .ولو اعتقد أنها أفضل من العقوبات المنصوص علیها

إلا الجاني فلا  فالعقوبة من خصائصها أنها لا تصیب: أن تكون العقوبة شخصیة: ثانیا

  .وهذا الشرط هو احد الأصول التي تقوم علیها الشریعة الإسلامیة ،غیره إلىتتعداه 

فالعقوبة في الشرع الإسلامي عامة ویتساوى أمامها الأمیر : أن تكون العقوبة عامة: ثالثا

  .1والغني والفقیر

المرأة شأن أن قریشا أهمهم  :عن عائشة رضي االله عنها ح مسلموجاء في صحی

 لاَّ إِ  هِ یْ لَ عَ  ئُ رِ تَ جْ یَ  نْ مَ وَ : ؟ فقالواص االلهِ  ولَ سُ ا رَ یهَ فِ  مُ لِ كَ یُ  نْ مَ وا الُ فقَ  ،المخزومیة التي سرقت

 نْ مِ  دٍ ي حَ فِ  عُ فَ شْ تَ أَ "  قال ،  ؟ فكلمه أسامة فقال رسول االله  حب رسول االله  ةُ امَ سَ أُ 

 قَ رَ ا سَ وا إذَ انُ م كَ هُ أنَّ أیها الناس إنما أهلك الذین قبلكم،  "ثم قام فإختطب فقال ، ؟ "االلهِ  ودِ دُ حُ 

 ةُ مَ اطِ فَ  نْ أَ  وْ لَ و أیم االله  ،دالحَ  هِ یْ لَ وا عَ امُ قَ أَ  یفُ عِ م الضَ یهُ فِ  قَ رَ ا سَ ذَ إِ وَ ، مْ وهُ كُ رَ تَ  یفُ رِ الشَّ  مْ یهُ فِ 

  .2"اهَ دَ یَ  تُ عَ طَ قَ لَ  تْ قَ رَ سَ  دٍ مَ حَ مُ  تُ نْ بِ 

ن تطبق علیه یكون مركز الشخص أساسا أو سببا لأوكل ما یعنیه هذا المبدأ أن لا 

ن یتدرج أعرفت قدیما في الشریعة ومقتضاها ن المبادئ التي إومع ذلك ف ،عقوبة دون أخرى

وحدیثا بالمبادئ  ،في التعزیز بحسب ما إذا كان المتهم من أهل الإجرام أو لیس من أهله

                                                           
 . 631- 629،  مرجع سابق، ص 1عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جعبد القادر  1
؛ 1:ط( 1محمد فؤاد عبد الباقي ،ج: تح. أبو الحسین الحجاج مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ، صحیح مسلم 2

،كتاب الحدود ، باب قطع ید السارق )م 1331/ ه1412دار إحیاء الكتب العربیة ، دار الكتب العلمیة ،: بیروت، لبنان

  .1315والنهي عن الشفاعة في الحدود، ص  الشریف وغیره،
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جعل العقوبة ملائمة لكل متهم وظروفه وتجمعها نظریة فردیة العقاب لا  إلىالتي تهدف 

  .1تتنافى مع كون العقوبة واحدة بالنسبة للجمیع

  المقاصد العامة للعقوبة في الشریعة الإسلامیة : المطلب الرابع

ن المقصود من إف ،مة للعقوبة في الشریعة الإسلامیةعند الحدیث عن المقاصد العا

لشرعیة التي شرعت المقاصد التي یمكن ملاحظتها في كل عقوبة من العقوبات اذلك تلك 

ویمكن تحدید المقاصد العامة للعقوبة في النظام الاسلامي في ثلاثة  ،للمصلحة العامة

وغرض معنوي یتمثل في  ،غرض نفعي یتمثل في فكرتي الردع و الزجر: أغراض أو مقاصد

ومنعا  ،د ثالث یتمثل في إرضاء أهل المجني علیهوغرض أو مقص ،فكرة العدالة والرحمة

  .ولحفظ نظام الحیاة والمصالح الكبرى للمجتمع ،ر التي كانت سائدة قدیماألبروز عادة الث

  الأغراض النفعیة : الفرع الأول

القاعدة العامة للعقوبة في الإسلام هي محاربة الجریمة وذلك من خلال تحقیق 

  : العقوبات للمقاصد التي وضعت لها وهي

  :  الردع والزجر: أولا

من الإقدام على  إن التحقق من إقامة العقاب على الجناة على قواعد معلومة یمنع 

ابن عاشور، لذلك كان  الشیخ یرىفكل مظهر اثر انزجار فهو عقوبة كما  ،ارتكاب الجنایات

ن إف ،من حكمة الشریعة أن جعلت عقوبة الجاني لزجر غیره، فلم تخرج عن العدل في ذلك

ن الشریعة إقامة الحدود والقصاص والعقوبات حصل انزجار الناس في الاعتبار أكان من ش

  .2بالجناة

الكافة عن الجریمة نع أن تكون العقوبة موجودة تم :هویرى الدكتور عبد القادر عود

فإذا ما وقعت الجریمة كانت العقوبة بحیث تؤدب الجاني على جنایته وتزجر  ،قبل وقوعها

نها موانع قبل أ"وفي هذا یقول بعض الفقهاء عن العقوبة  ،غیره عن الشبه به وسلوك طریقه

ع العودة أي العلم بشرعیتها یمنع الإقدام على الفعل وإیقاعها بعده یمن، الفعل زواجر بعده

                                                           
 .51أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص   1
 .518الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد  2
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S    C   B 7 8  ،1وهو ما یظهر جلیا عند معرفة السبب في علانیة العقوبة"  إلیه

F  E  DR ]2:النور.[  

ة كما هو صحابها، وهذه الجوابر قد تكون حسیة ومادیالعقوبة هي جبر لأف :الجبر: ثانیا

الغاصب وفي الدیة للقتل وغیر ذلك، وقد تكون  أوخذ السارق أالحال في وجوب ضمان ما 

  .2معنویة ونفسیة وذلك بحصول الارتیاح وذهاب الغیظ والتشفي والثأر

ن أام والردع الخاص كغرض یجب ولهذا یعتد النظام العقابي الاسلامي بالردع الع 

 إلىویؤكد هذا تشدید العقوبات المقدرة شرعا حیث یهدف هذا التشدید  ،ةتستهدفه العقوب

تمكین العقوبة من تحقیق مقاصدها في الردع  لمنع الأفراد من الإقدام على الأفعال الموجبة 

  .لها

  الأغراض المعنویة : الفرع الثاني

ن عملت على محاربتها قبل أالإنسان عن طریق الجریمة ب الشریعة الإسلامیة أبعدت

   .فوجهت الشعور الوجهة الصحیحة ،أن تقوم الجریمة

ن الشریعة الإسلامیة شرعت العقوبات لحفظ مصالح الجماعة ولضمان بقائها إ: الرحمة: أولا

واالله الذي شرع هذه الأحكام وأمر بها فقد كتب  ،متضامنة متخلقة بالأخلاق الفاضلةقویة 

`  S 8         b  a  ه على نفسه الرحمة لعباده ولم یرسل الرسل إلا لمقصد معین في قول

  d  cR ]3لكفهم عن المعاصي وبعثهم على الطاعة ]108: الأنبیاء.   

فالعقوبة مبنیة على أساس الرحمة فمن خلال توقیع العقوبة على شخص الجاني  

وبالرغم من أنها إیذاء له إلا أنها تتضمن رحمة به وبالمجتمع حیث انه لو ترك دون عقاب 

في نطاق العقوبة لكن بدرجات لتمادى في الشر والفساد لذا فان الرحمة شاملة وعامة 

هو مجسد في نظام الحدود التي جاءت لحمایة الأسس والمصالح  ومن مظاهرها ما ،متفاوتة

  .العقل والنسل والمالحفظ الدین والنفس و  :الثابتة والمحافظة علیها وهي

                                                           
 .610مرجع سابق، ص ، 1جعبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،  1
  . 186ص مرجع سابق، نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة،  2
  .97، ص )ت. دار الشروق، د: م. ط؛ لا. لا(2ج. الإسلاميعبد القادر عوده، الموسوعة الجنائیة العصریة في الفقه  3
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أما رحمة االله بالمجني علیه فنجدها في نظام القصاص وهو حق مقرر للمجني علیه  

هو مجسد في  فله أن یختار بین القصاص أو الدیة ومن مظاهر الرحمة أیضا ما ،أو ولیه

النظام العقابي بأكمله فعقوبات الحدود مثلا تبدو فیها رحمة االله في استلزام دقة الإثبات التي 

  (...).لا تدع مجالا للشك في الجریمة تحت قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات 

مة التي یبنى علیها التشریع العقابي الاسلامي نجد فكرة  من الأسس المه: العدالة: ثانیا

S    ³  ² 7 8  .1العدالة في العقوبة والتي تعني إیجاد التكافؤ بین العقوبة والجریمة

 º¹  ¸  ¶  µ   ´R ]58: النساء[.  

فإقامة العقاب على أساس حمایة المصالح الإنسانیة المقررة هو المذهب العملي 

ووضع حد لمنع  وهو الذي یتفق مع المبادئ المقررة في الإسلام مع قیام العدالة ،السلیم

فالعدالة تتحقق  ،الجنایة والعقوبة التي تقرر لها وتقییده بالمناسبة بین ،الإسراف في العقاب

  .2بالمساواة بین الجریمة والعقاب

  ولیاء المجني علیه أإرضاء : الفرع الثالث

ن في ذلك الانتقام لأ ،رأقدموا على الانتقام والتشفي والثی وذلك لاستعطافهم كي لا 

وإیقاع العداوة والحقد في نفوس أهله  ،وإشعالا لنار الفتنة والتقاتل ،وقوعا في الفعل ورد الفعل

ولذلك أوكل االله معاقبة الجاني للحاكم والقاضي والتي تحقق مرضاة أهل المجني  ،وجماعته

  .3علیه وأولیائه بالعدل

مقصد الشریعة من تشریع العقوبات سواء  :نأبن عاشور ایرى الشیخ الطاهر  

وإرضاء  ،أدیب الجانيت: الجنایات ثلاثة أمور *الحدود أو القصاص أو التعازیر وأروش

الشریعة الإسلامیة إنما جاءت لتحقیق مصالح و. 4وزجر المقتدین بالجناة ،المجني علیه

                                                           
منشورات : مجلة العلوم الإنسانیة، الجزائر". أغراض العقوبة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة " عادل مستاري،  1

 .215م، ص 2008، أكتوبر15: جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد
  .51العقوبة، مرجع سابق، ص . الفقه الاسلاميمحمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في  2
  .59حجیتها، مرجع سابق، ص  -أمثلتها- نور الدین بن مختار الخادمي، المقاصد الشرعیة تعریفها 3

دار الكتاب : ؛ بیروت4: ط. علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعریفات. (اسم للمال الواجب فیما ما دون النفس: الأرش*

  ).31م، ص  1998/هـ 1418العربي، 
  .516ص  ،مقاصد الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق ،محمد الطاهر بن عاشور 4
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وبتعبیر الإمام ، المصالح المادیة منها والمعنویة ،المفاسد عنهم في الدنیا والآخرة العباد ودرء

  .1"صالح العباد في العاجل والآجل معا موضع الشرائع إنما هو لأن  " :الشاطبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .6فقات في أصول الشریعة، مرجع سابق، صاأبو إسحاق الشاطبي، المو  1
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  مقاصد العقوبة في القانون الوضعي الحدیث  :المبحث الثاني

على الأقل   ،لمقاصد كما هي عند علماء الشریعةلم یرد لدى شراح القانون ذكر لكلمة ا     

بة في معظم المراجع التي رجعت إلیها على وجه العموم وإنما تحدثوا عن وظیفة العقو 

الذي یقابل المقصد والحكمة والعلة من العقوبة في الشریعة  ،وأغراضها والغایة منها وهدفها

  .حمایة المجتمع من الجریمة إلىالإسلامیة  فكلاهما یرمیان 

وبدایة القرن التاسع عشر تطورا في أغراض  )18(وقد شهد أواخر القرن الثامن عشر

وبصفة خاصة  العقوبة وأهدافها بفضل المدارس العقابیة التي اهتمت بدراسة ظاهرة الجریمة

  .سیاسة العقاب

  الوضعي  قانونالعقوبة في ال رتطو : المطلب الأول

إن العقوبة في الحیاة الإنسانیة لیست أمرا مستحدثا ولا حالة طارئة لأنها لازمت 

، ة في أهدافها وخصائصها وأنماطهاالإنسان منذ وجوده وتطورت بتطور المجتمعات البشری

والغایة من توقیع العقاب ضد المجرمین محل اهتمام فقد ظلت مسالة البحث عن الهدف 

   .شراح القانون لعقود طویلة

  العقوبة في الفكر القدیم : الفرع الأول

المجرم نظرة  إلىتنظر  )18(كانت القوانین الوضعیة حتى أواخر القرن الثامن عشر 

الغالب  ولم تكن في ،ذه العقوبات الحرق والصلب والنفيتفیض عنفا وقسوة وكان من ه

فمثلا كان القانون الانجلیزي یعاقب على مائتي جریمة بعقوبة  ،تتناسب مع جسامة الجرائم

وكانت فكرة الانتقام هي السائدة في حسب التعالیم المسیحیة ذلك الوقت تحقیق  ،الإعدام

للمنفعة الاجتماعیة مهما بلغت قسوتها فیسلط العقاب على الإنسان والحیوان والجماد وحتى 

  (...).موات الأ

عشر بدأ الفلاسفة وعلماء الاجتماع یعملون على هدم  )18(وحتى أواخر القرن الثامن    

وظهرت  ،فبرروا الغایة من العقوبة بتبریرات مختلفة ،هذا الأساس الذي تقوم علیه العقوبة

   .عدة مدراس عقابیة
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  العقوبة في العصر الحدیث : الفرع الثاني  

بها أصحاب  والتي نادى ،فمن فكرة الردع العام والمنفعة الاجتماعیة التي كانت سائدة      

الى فكرة الردع الخاص كغرض  ،"یار بیكا"و "مونتسیكو"و "روسو" مالمدارس التقلیدیة وه

أساسي للعقوبة والتي جاءت بها المدرسة الوضعیة والتي تزعمها الطبیب الایطالي 

ن تكون العقوبة متناسبة مع تكوین المجرم أو  ،لاهتمام لشخصیة الجانيفأولت ا "لومبروزو"

فرقت بین المجرمین لكنها ساهمت في تطور المدرسة ولكن هذه  ،وتاریخه ودرجة خطورة

فكرة الردع الخاص كهدف أساسي للعقوبة ثم ظهرت حركة الدفاع الاجتماعي التي نادى بها 

والتي مفادها تأهیل الشخص المنحرف بالشكل الذي یتكیف فیه مع  "انسل"و "جراماتیكا"

ة كذلك في تطور وقد ساهمت هذه النظری ،طریق استعادته أخلاقیا واجتماعیاالجماعة عن 

 ،حتى إن معظم التشریعات الحدیثة أخذت بمبادئ الدفاع الاجتماعي ،فكرة الردع الخاص

  .وهو السائد لدى شراح القوانین الوضعیة

من وضع أساس واحد ثابت للعقوبة في كل القوانین  مدارسد منع تعدد هذه الوق

فاتخذت كل دولة لنفسها اتجاها خاصا بحسب ما تراه متفقا مع مصلحتها  ،الوضعیة

نا وحشیا قانو  )18(ن كان القانون الوضعي حتى أواخر القرن الثامن عشرأبعد  ،الخاصة

فأصبح الغرض الأساسي من العقوبة تأدیب المجرم وإصلاحه  ،بعیدا عن أفق الإنسانیة

وهو ما عرفته الشریعة الإسلامیة في أحكامها  ،ه على استعادة مكانته في المجتمعومعاونت

   .1میلادي )07(منذ القرن السابع

العقوبة في المجتمعات الإنسانیة بمراحل مختلفة أهداف مرت  ومن خلال هذا الطرح فقد    

التطور فرضه تغیر تلك المجتمعات وتباین نظرتها حول أهمیة المصالح الاجتماعیة من 

و ذلك بتهدیدهم بالعقاب عند  ،التي یجب حمایتها من أي عدوان قد یقع علیها من الأفراد

العقوبة  هدف ومقصدیر المساس بتلك المصالح ومن هذا المنطلق كان من الطبیعي أن یتغ

  . عقوبة ذاتهابتغیر نظرة المجتمعات لل

  

  

                                                           
 .625، مرجع سابق، ص 1ج ،التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ،عبد القادر عوده 1
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  العقوبة وأقسامها  في القانون الوضعي الحدیث تعریف  :المطلب الثاني

ن نتعرض لتعریفها وأقسامها أرة تقلیدیة للجزاء الجنائي تفرض إن دراسة العقوبة كصو    

أو أنواعها وخصائصها باعتبار التدابیر الاحترازیة صورة أخرى للجزاء الجنائي وهناك 

  .تختلف عن العقوبة كالجزاء المدني والجزاء التأدیبيجزاءات أخرى 

  التعریف القانوني للعقوبة : الفرع الأول

حیث یعبر عن غضبه  ،یستنكر المجتمع الجریمة بوصفها عملا ضارا بأمنه واستقراره

بإنزال العقوبة بالجاني وقد عرف اغلب فقهاء القانون العقوبة في العصر الحدیث عدة 

 : تعریفات سنتناول بعضها والتي منها

            .1العقوبة هي الأثر الذي ینص علیه القانون لیلحق المجرم بسبب ارتكابه الجریمة -

  .2جل الجریمة ویتناسب معهاأمن أیضا أنها إیلام مقصود یوقع  وتعرف -

الجزاء الذي یقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفیذا لحكم : وتعرف أیضا أنها -

قضائي على من تثبت مسؤولیته عن الجریمة لمنع ارتكاب الجریمة مرة أخرى من قبل 

  . المجرم نفسه أو من قبل أشخاص آخرین

الإیلام الذي یلحق بالمجرم عن طریق فالعقوبة من حیث هي جزاء تنطوي على 

الانتقاص من حقوقه أو مصالحه لمخالفته أمر القانون والعقوبة لا توقع إلا على من تثبت 

 "ولا عقوبة ولا تدابیر أمن بغیر قانون ریمةلا ج ذإ"،3الفعل المخالف للقانون مسؤولیته عن

  .4من قانون العقوبات الجزائري 01حسب نص المادة 

  .5فهي تأخذ وضعها القانوني من كونها المقابل للواقعة التي جرمها القانون 

                                                           
  .176ص  ،)ت. د دار النهضة،: ط؛ مص : لا(. أصول السیاسة الجنائیة ،أحمد فتحي سرور 1
  . 59، ص )م 2009/ هـ1430 دار وائل،: ؛ الأردن1: ط( .محمد عبد االله الوریكات، مبادئ علم العقاب 2
. د القانونیة،المكتبة : ط؛ بغداد: لا. (المبادئ العامة في قانون العقوبات حسن خلف،  سلطان عبد القادر الشاوي، علي 3

  . 406 – 405ص  ،)ت
المعدل  2014فبرایر سنة  4ه الموافق ل 1435ربیع الثاني عام  04المؤرخ  14 - 01رقم من القانون  )01(المادة  4

م والمتضمن قانون 1966یونیو  08ه الموافق ل1386صفر عام  18المؤرخ في 156 – 66والمتمم للأمر رقم 

  .)م2014فبرایر  16، السنة 07الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة، العدد(العقوبات، المعدل والمتمم 
 .406ص  مرجع سابق، على حسن خلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، 5
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العقاب لا یوجد إلا  نأها تدور حول فكرة جوهریة مؤداها والواقع أن هذه التعریفات كل

ن أو ، 1بعد حدوث الجریمة فهو یعقبها ولا یتصور العكس بداهة وإلا كان تعسفا وظلما

لم أو أذى یصیب من تنزل به العقوبة كأثر مباشر بسبب ارتكابه أالعقوبة في جوهرها 

الجریمة ویوقعه المجتمع علیه كرها عن طریق الهیئة المختصة دفاعا عن كیان المجتمع 

  .2ردع الجاني عن الجریمة ومحاولة إعادته عضوا فاعلا في المجتمع إلىبالإضافة 

   تمییز العقوبة عن الجزاءات الأخرى: الفرع الثاني

یختلف الجزاء في القانون الجنائي عن الجزاء في القوانین الأخرى تبعا لاختلاف 

أنها مقررة فالعقوبة من حیث هي جزاء تتصف ب ،تحقیقها كل جزاء إلىالغایة التي یهدف 

فهي تختلف عن الجزاءات الأخرى وسنرى ذلك من خلال مقارنتها  ،باسم المجتمع ولصالحه

  .وكذا التدابیر الاحترازیة ،مع الجزاءین المدني والتأدیبي

الجزاء المدني ونعني به التعویض عن الضرر الحاصل بناءا : العقوبة والجزاء المدني: أولا

  :  قاط التالیةالن في على مطالبة المضرور لهذا التعویض  وهو یختلف عن العقوبة

إصلاح الضرر الذي حدث نتیجة إخلال الشخص بالقاعدة  إلىیهدف الجزاء المدني   -

  .الإصلاحيالقانونیة التي كان علیه الالتزام بها ولهذا فقد وصف الجزاء المدني بالجزاء 

مكافحة الإجرام كعصیان اجتماعي بغض النظر عن الضرر الذي  إلىتهدف العقوبة  -

ما كانت علیه قبل  إلىإعادة الحال  إلىسببته الجریمة في حین الجزاء المدني یسعى 

المخالفة من خلال العمل على إعادة التوازن للذمتین المالیتین اللتین أخل الخطأ المدني 

     .3بتوازنهما

صاحب الحق في المطالبة بالتعویض  ،البة بكل منهماصاحب الحق في المطمن حیث  -

أما  ،وله وحده النزول عنه ،حدث الضررألتصرف الذي االمدني دائما هو المضرور من 

ولیس  ،ابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمعالجهة المنوط بها المطالبة بتوقیع العقوبة فهي النی

ومن حیث  ،من حقها النزول عن ذلك لكون الحق في توقیع العقوبة هو حق للمجتمع

                                                           
/ هـ 1408 مكتبة النهضة المصریة، :؛ مصر1: ط. (الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة عبد الرحیم صدقي، 1

  .42، ص )م1987
  .60ص  ، مرجع سابق،مبادئ علم العقاب محمد عبد االله الوریكات، 2
-411ص ،)م2002، دیوان المطبوعات الجامعیة: ط؛ الجزائر: لا(2ج. شرح قانون العقوبات الجزائري عبد االله سلیمان، 3

412 .  
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الأشخاص الذین تنزل بهم العقوبة فهو شخص الجاني الذي ثبت مسؤولیته الجنائیة عن 

ویض أما التع  ،وذلك إعمالا لمبدأ شخصیة العقوبةالفعل دون غیره أیا كانت صلته بالجاني 

لا تركة إلا بعد " هأنورثته إعمالا لقاعدة  إلىن یمتد ولك ،كوم علیهفلا یرتبط بشخص المح

  . 1"سداد الدیون

بخلاف الجزاء المدني ویمكن  ،بحكم ینفذ جبرا على المحكوم علیهلا تصدر العقوبة إلا  -

  .الاتفاق على تنفیذه باختیار المحكوم علیه

جرامیة لكل ومدى الخطورة الإن نوع ومقدار العقوبة یختلف باختلاف نفسیة المجرمین أ -

فإنه ینحصر في إزالة الخلل أو الضرر الذي وقع نتیجة للسلوك  ،ما الجزاء المدنيأ ،منهم

المحصور ولا شأن له بنفسیة من أحدث هذا الخلل والحكم بالجزاء المدني بصفة أصلیة 

                                                            .2للمحاكم المدنیة إما الحكم بالعقوبة فیكون للمحاكم الجنائیة 

الجزاء التأدیبي یمثل رد الفعل على ارتكاب مخالفة تأدیبیة  :العقوبة والجزاء التأدیبي: ثانیا

 ،3أو ما یعرف بالخطأ الإداري بوصفه یمثل اعتداء على مقتضیات الوظیفة العامة وواجباتها

 ،ة و الجزاء التأدیبي فمن الواضح أن الردع یعد هدفا مشتركا بینهمابین العقوبتمییز فعند ال

  : ن اختلافا واضحا بینهما في النقاط التالیةإومع ذلك ف

في حین یهدف  ،العامة للمجتمع ومكافحة الجریمة حمایة المصالح إلىتهدف العقوبة  -

حمایة مصلحة محددة ترتبط بهیئة معینة داخل إطار المجتمع تقوم  إلىالجزاء التأدیبي 

وبالتالي یخضع للعقوبة جمیع إفراد المجتمع إما الجزاء التأدیبي فلا یتصور  ،مةبخدمة عا

  .4الخضوع له إلا من فئات معینة في مصالح معینة

الجزاء  لى تحقیق العدالة كغرض من بین أغراض العقوبة في حین أنإتهدف العقوبة  -

  .التأدیبي مرتبط بتحقیق منفعة خاصة لهیئة معینة

في  ،مكن أن یصدر من السلطات الإداریةلأنه ی ،لتنازل عن توقیع الجزاء التأدیبيیجوز ا -

  .حین لا یمكن التنازل عن توقیع العقوبة إذا ثبت ارتكاب الجریمة بحكم قضائي بات

                                                           
  .48ص  ،)م2010 منشورات الحلبي الحقوقیة،: لبنان ؛1: ط.(الجزاء الجنائي سامي عبد الكریم محمود، 1
  .408 - 407-406المبادئ العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  ، سلطان عبد القادر،علي حسن الخلف 2
  .49ص  مرجع سابق، ،الجزاء الجنائي سامي عبد الكریم محمود، 3
  .408ص  ،المبادئ العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق علي حسن الخلف، سلطان عبد القادر، 4
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وكیفیة تنفیذه فالعقوبة تكون مقدرة أو تكون تختلف العقوبة عن الجزاء التأدیبي في نوعه  -

في حین یتمثل الجزاء التأدیبي في الطرد من الهیئة واللوم والتوقیف عن ، تدبیرا احترازیا

  .العمل والخصم من المرتب والتنزیل من الرتبة

  : ومن خلال التمییز بین العقوبة والجزاءات القانونیة الأخرى نستنج أن

فتوقیع العقوبة على المجرم لا یحول  ،الجزاءات القانونیة الأخرىقد تجتمع العقوبة مع  -

دون تطبیق التعویض المدني أو تأدیب المجرم على نفس الجریمة فقد تسلط علیه عقوبة 

جانب إمكانیة تطبیق  إلىنتیجة ارتكابه جریمة في نفس الوقت یطالب بالتعویض المدني 

تطبیق هذه الجزاءات إلا أن لكل منها هدفه  الجزاء التأدیبي علیه فلا یتعارض الجمع في

  .1وآثاره بناءا على استقلالیة كل جزاء بأحكامه الخاصة 

یوقعه القانون على عرفنا أن العقوبة هي الجزاء الذي : العقوبة والتدابیر الاحترازیة: ثالثا

أما التدابیر الاحترازیة كصورة أخرى للجزاء الجنائي فیقصد بها مجموعة  ،مرتكب الجریمة

الإجراءات العلاجیة التي ینص علیها القانون ویطبقها القاضي قسرا على المجرم لمواجهة 

  .2الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص المجرم لحمایة المجتمع من ارتكاب الجریمة 

إجراء یطبق على لشخص الخطر في  هو ویتضح من هذا التعریف أن التدبیر

وهي معاملة قسریة  ،جریمة إلىالمجتمع قبل أن تتحول  مواجهة خطورته وإبعادها عن

ن ني فلا یجوز أن یختار بمشیئته لأأي أنها تطبق قهرا على الجا ،ة یطبقها القاضيوقانونی

  .مبدأ الشرعیةالقانون عملا ب هوالجزاء الجنائي ینص علی ، التدبیر أیضا جزاء جنائي

  : یلي ومن الفروق الجوهریة بین العقوبة و التدابیر الاحترازیة ما

حریة الشخص أو تقییدها أو الانتقاص من حقوقه الأخرى لالعقوبة تتضمن إیلاما مقصودا  -

في حین أن الإیلام غیر مقصود تفرضه طبیعة التدابیر بهدف تحقیق غرضه في ردع 

مخصصة للعلاج أو وضعه في إحدى مؤسسات  الأشخاص فإیداع شخص في مصحة

  . 3العمل إنما ینطوي على قدر من الإیلام لا یقصد منه سوى العلاج أو التأهیل

                                                           
 .414 – 413ص  مرجع سابق، شرح قانون العقوبات الجزائري، ،عبد االله سلیمان 1
 .117ص  ،مبادئ علم العقاب، مرجع سابق مجمد عبد االله الوریكات، 2
  .535ص  مرجع سابق،شرح قانون العقوبات الجزائري، ، عبد االله سلیمان 3
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على عكس التدابیر فلا تتطلب دوما أن تمثل الحالة  ،عقوبة تفرض دوما وقوع جریمةإن ال -

ارتكابه جریمة في أي احتمال . 1الخطرة جریمة بل قد تكون وسیلة لمنع خطورة المجرم

  .قبل ومنعه من ذلك لحمایة المجتمعالمست

لا تقرر التدابیر والعقوبات إلا بنص القانون وبحكم قضائي ولكن التدابیر قد توقعها  -

السلطة الإداریة استثناءا كما في حالة الطوارئ باعتقال الخطرین على الأمن العام في 

مة على عكس العقوبة التي لا تكون إلا إذا المعتقلات وان لم یتعلق الأمر بارتكاب جری

  .سبقتها جریمة

أما العقوبة فإنها توقع  ،جنائیا وعلى غیر المسؤول كذلك المسؤولقد توقع التدابیر على  -

   .مثلا كالقصر ،ما على المسؤول جنائیا ولو جزئیادائ

الحدث  قد توقع التدابیر على من یرتكب جریمة كلیة كالمدمن على المسكرات وعلى -

 أيه لم یرتكب أنمع  ،ه السجن مثلا لعدم وجود من یرعاهالمعرض للانحراف لدخول والدی

  . 2إما العقوبة فإنها لا تنزل بالجاني إلا إذا ارتكب الجریمة ،جریمة

لقاضي في ذلك ما نص علیه مدى جسامة العقوبة یرتبط بمدى جسامة الجریمة ویتبع ا -

 ،كانت العقوبة اشد قسوة وأطول مدةفكلما كانت الجریمة خطرة كجنایة القتل مثلا  ،القانون

أما التدابیر فهي لا ترتبط بطبیعة الجریمة ولكنها ترتبط بشخص الجاني وما تفصح عنه 

  . 3حالته من خطورة

لكنها لا تقبل  ،لبه التطورات على الشخصیة الخطرةالتدابیر قابلة للتعدیل حسب ما تتط -

بصدور حكم قضائي  ،تخضع لمبدأ حجیة الشئ المقضي فیهأما العقوبة ف، یقاف التنفیذإ

  .بات

وإنما یحكم التدابیر  ،عقوبةلا تخضع التدابیر لمبدأ رجعیة القانون الأصلح للمتهم بعكس ال -

فانه یطبق القانون  القانون المعمول به فإذا اختلف هذا القانون الساري وقت تنفیذ التدابیر

  .ن التدابیر مقررة لصالح المحكوم علیه ومنع خطورتهالجدید لأ

                                                           
ص  ،) 1988 دیوان المطبوعات الجامعیة،: جزائر؛ ال2: ط.(علم الإجرام وعلم العقاب إلىالمدخل  مد صبحي نجم،حم 1

71 . 
ص  ،)م 1993 دیوان المطبوعات الجامعیة،: جزائر؛ ال2: ط. (الموجز في علمي الإجرام والعقاب نظیر فرج مینا، 2

161– 162. 
 .71ص  ،مرجع سابق م وعلم العقاب،علم الإجرا إلىالمدخل  ،محمد صبحي نجم 3
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ة من الزمن لا یعني زوال لا تنقض التدابیر بالتقادم بعكس العقوبات ولكن مضي مد -

  .بل یلزم إعادة الكشف عن المحكوم علیه بالتدبیر لقیاس درجة خطورته ،الخطورة

حفظ أو العلاج أو التهذیب أو الإصلاح على نسبة الإیلام التدابیر تغلب فیها نسبة الت -

  .الذي هو غیر مقصود ابتداءها كما في العقوبة التي تحتوي على قدر من الإیلام

إلا  انه إذا كان مضافا  ،ادر تنفیذه من حیث المبدأالتدبیر لا یوقف الطعن في الحكم الص -

بعد تنفیذ العقوبة كقاعدة عامة أي بعد أن  لعقوبة سالبة للحریة فلا یطبق علیه التدبیر إلا

  .1یصبح الحكم نهائیا بعكس العقوبة

وعلى الرغم من أن بین العقوبة والتدابیر فروقا جوهریة تجعل لكل منهما نظاما مستقلا      

باعتبارهما صورتا الجزاء بذاته فإننا نجد أوجه شبه كثیرة بین العقوبة التدبیر الاحترازي 

كذلك  ،ما یمسان حقا واحدا في نفس الوقتفكل منهما یمس حقا لمن توقع علیه ورب ،الجنائي

خضوعهما لمبدأ الشرعیة الذي یقضي بالا توقع العقوبة أو التدبیر إلا بمقتضى قانون ومن 

  .حیث أن كلا منهما یجب أن یصدر به حكم قضائي

ة سواء عن طریق الردع العام غایة واحدة هي مكافحة الجریم إلىوفي النهایة فأنهما یرمیان 

  . 2أو الخاص

  أقسام العقوبة في القانون الوضعي الحدیث : الفرع الثالث

تعددها وقد صنفوها  إلىتقسیم العقوبة لعدة أقسام بالنظر  إلىدرج  شراح القانون 

معیار جسامة العقوبة أو نوعها  أو موضوعها  إلىبحسب المعیار الذي یستند إلیه الشارح 

أو مدتها واهم هذه المعاییر التي تتفق معظم التشریعات الوضعیة على تقسیم العقوبات على 

  : أساسها وهي

تقسم معظم التشریعات الجنائیة المعاصرة العقوبات وفق هذا : معیار جسامة العقوبة: أولا

 ،نایات اشد جسامة من عقوبات الجنحعقوبات الجف. 3جنایات وجنح ومخالفات إلىالمعیار 

  .4وعقوبات الجنح اشد جسامة من عقوبات المخالفات

                                                           
  . 163 -162ص  مرجع سابق،الموجز في علمي الإجرام والعقاب،  نظیر فرج مینا، 1
 .217ص  ،)م1985/ هـ1405 دار النهضة العربیة،: ؛ بیروت5: ط. (مبادئ علم العقاب فوزیة عبد الستار، 2
 .85مبادئ علم العقاب، مرجع سابق،  ص  ، محمد عبد االله الوریكات 3
، )م1998دیوان المطبوعات الجامعیة، : ط؛ مصر. لا( 2ج. شرح قانون العقوبات القسم العام علي عبد القادر القهوجي، 4

 .267ص 



 مفھوم مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي الحدیث       : الفصل الأول
  

28 
 

 ، 1وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المعیار في تقسیم العقوبات على أساس جسامة الجریمة

جنایات  إلىتقسم الجرائم تبعا لخطورتها : " یلي من قانون العقوبات ما 27فجاء في المادة 

ونجد  ،"المخالفات وأالجنح  وأوتطبق علیها العقوبات المقررة للجنایات  ،وجنح ومخالفات

عقوبات ادة ركزت على ولكن هذه الم ،من قانون العقوبات 05المادة نفس التقسیم في 

 05وح بین والسجن المؤقت لمدة تترا ،والسجن المؤبد ،عقوبة الإعدام: التي هي الجنایات

  . الجنایات دواسنة في م 20 إلىسنوات 

 08و 07لمشرع الجزائري في الموادیقره ا) مخالفات ،جنح ،جنایات(ونفس التقسیم الثلاثي -

مواد  في الدعوى العمومیة من قانون الإجراءات الجزائیة عندما یتصدى لتحدید مدة تقادم

 .2الجنایات والجنح

جنایات  إلىخطورتها ل الجرائم تبعاحیث صنف  الفرنسي في التشریع نفس التقسیم نجده -

  .اتوجنح ومخالف

شریع الفرنسي كالجزائر كما كذلك نجد هذا التقسیم في الشرائع العربیة التي تأثرت بالت -

صري العقابي الم لمشرع فنجد ا ،والمغرب وتونس وسوریا ومصر ولبنان والأردن ،رأینا

  .3ومخالفاتجنایات وجنح : على أن الجرائم  ثلاثة أنواعینص 

ع .من ق 04ادة لتصنیف المشرع الجزائري في المتناول هذا ا: معیار نوع العقوبة: ثانیا

العقوبات لغى المشرع الجزائري أتكمیلیة وقد  عقوبات أصلیة وأخرى: قسمین إلىقسمها و 

  .4 23 – 06 رقم بموجب القانون 2006بعد تعدیل التبعیة 

  

  

  

  

  

                                                           
  .427ص  ،شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق ،عبد االله سلیمان 1
 1966یونیو سنة  08هـ الموافق 1386المؤرخ في صفر عام  155 -66من الأمر رقم  )08(والمادة  )07(المادة 2

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم
  . 75، ص )م2010دیوان المطبوعات الجامعیة، : ؛ قسنطینة2: ط. (الموجز في علم العقاب ،مكي دروس 3
  .370ص  ،)م 2009 موفم للنشر،: ؛ الجزائرط: لا. (جزائريشرح قانون العقوبات ال ،وهایبیةعبد االله أ 4
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  خصائص العقوبة في القانون الوضعي الحدیث : المطلب الثالث

 إلىنظرا لخطورة العقاب على الأفراد وعلى حریاتهم الشخصیة وحتى لا تتحول العقوبة       

سلاح قوي وتتمادى السلطات التنفیذیة في استعماله فقد قرر القانون عدة مبادئ للعقوبة 

  :هي

ویقصد بشرعیة العقوبة أو قانونیة العقوبة أن القانون  :الشرعیةخضوع العقوبة لمبدأ : أولا

بمبدأ شرعیة الجرائم  وهذا ما یعرف، 1هو الذي ینص على العقوبة و یحدد نوعها ومقدارها

  .والعقوبات

لا جریمة ولا " ع من ق 01 وقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة 

وهذا المبدأ له قیمة دستوریة في معظم الدول والتشریعات   "قانونمن بغیر ألا تدابیر عقوبة و 

ویفرد له نصا خاصا في بعض الدساتیر الحدیثة، من هذه الدساتیر التي تنص على هذا 

لا " :نهأعلى في مواده  صین م، إذ971ة الدستور المصري الصادر سنة المبدأ صراح

نت التشریعات الجنائیة الوضعیة لم تعرف هذا وإذا كا، "جریمة ولا عقوبة إلا بناءا على قانون

وما واكبه من تطورات وحركات إصلاحیة للفلاسفة،  )18(المبدأ إلا بعد القرن الثامن عشر 

والمفكرین ضد استبداد الحكام وتعسف القضاة في التجریم والعقاب، فان الشریعة الإسلامیة  

قد كرست هذا المبدأ، حیث یجد أصله التشریعي في القرآن الكریم منذ أكثر من أربعة عشر 

 ،]15:الإسراء[S87  ¾½¼»º   ¿R، میلادي)07(أي القرن السابع)14(قرنا

  .]208: الشعراء[ S 8.  -     ,  +  *  )  (R وقوله

خذ بالعقاب إلا بعد اوتتضح من هذه النصوص القرآنیة أن االله سبحانه وتعالى لا یؤ 

إنذاره من قبل رسله وإخضاع الجرائم والعقوبات لهذا المبدأ یعني حصر الاختصاص 

فهي التي تحدد الأفعال التي تعد جرائم كما تحدد ، بالتجریم والعقاب في السلطة التشریعیة

وقد تفرع عن هذا المبدأ مبادئ أخرى كمبدأ عدم جواز القیاس في  ،2العقوبات المناسبة لها

المواد الجنائیة ومبدأ التفسیر الضیق للنص القانوني، ومبدأ عدم جواز تطبیق النص القانوني 

  .3بأثر رجعي إلا إذا كان الأصلح المتهم

                                                           
 .420عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 .66 - 65محمد عبد االله الوریكات، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق، ص  2
 .164نظیر فرج مینا، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص  3
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ن أ ههذا المبدأ من أهم المبادئ في سیاسة العقاب، ویقصد ب :مبدأ شخصیة العقوبة: یاثان

أسهم فیها أو حرض  لم العقوبة لا یصیب إلا شخص الجاني الذي ارتكب الجریمة أوأ

غیره مهما قربت صلته بالمحكوم علیه فلا یتحملها  إلىعلیها، فلا یتجاوزه بآثاره المباشرة 

أفراد أسرته رغم غیر المباشرة التي تنتج عنها  إلىالغیر نیابة عنه، ولا یمتد أثرها المباشر 

ن كانت لا إ ، و ، فعقوبة السجن التي تفرض على الأب الذي یعول على أفراد أسرته1واقعیا

  .2أولاده إذ یفقدون مورد رزقهم تلحق إلا بشخص هذا الأب إلا أن أثارها تلحق

نه لا یجوز للأفراد أق بالنظام العام ویترتب على ذلك هذه الصفة الشخصیة للعقوبة تتعل   

الاتفاق على ما یخالفها، وتكرس كافة التشریعات الجنائیة هذا المبدأ الذي یعد نتیجة منطقیة 

لا یمكن أن یدان عن الواقعة  وحتمیة لقاعدة شخصیة المسؤولیة الجنائیة، والتي بمقتضاها

  . 3شخص لم یشترك في ارتكابها ولم یتوافر أي إثم جنائي في حقه

یقصد بقضائیة العقوبة في العصر الحدیث اختصاص السلطة  :مبدأ قضائیة العقوبة: ثالثا

فلا یجوز تنفیذ العقوبة على الجاني إلا بناءا  ،4القضائیة دون غیرها بتوقیع العقوبات الجنائیة

على حكم یصدر من المحكمة المختصة تقرر فیه أن المتهم ارتكب الجریمة المنسوبة إلیه 

  .5، ویقرر نوع العقوبة وتحدید مقدارها ر القاضي الجنائي مسؤولیة المتهمفیقر 

لیه اغلب نصت ع وهو ما "فلا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائي " 

التشریعات الوضعیة الحدیثة وهذا ما یمیز العقوبة عن غیرها من الجزاءات الأخرى كالجزاء 

فیما جهات غیر قضائیة كاتفاق الخصوم  إلىالمدني أو التأدیبي الذي یمكن أن یعهد به 

السلطة الإداریة كما في الجزاء التأدیبي، على عكس  إلىو أبینهم في التعویض المدني 

  .6العقوبة التي لا توقع إلا من محكمة قضائیة مختصة ووفقا للإجراءات التي یقررها القانون

                                                           
 . 68محمد عبد االله الوریكات، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق، ص  1
 . 409علي حسن الخلف، سلطان عبد القادر، المبادئ العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص  2
 . 217 – 216علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص  3
، )م 2001دار المطبوعات الجامعیة، : ط؛ مصر: لا. (2ج. رح قانون العقوبات القسم العامفتوح عبد االله الشاذلي، ش 4

  . 228ص 
  . 15، ص )ت: دار العلم للجمیع، د: ؛ لبنان2: ط( 5ج. جندي عبد المالك بك، الموسوعة الجنائیة 5
 . 69محمد عبد االله الوریكات، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق، ص  6
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ولا توقع العقوبة بدون حكم قضائي حتى لو كانت الجریمة في حالة تلبس أو  

المحكمة  إلىلیه دون الرجوع بالاعتراف الصریح من الجاني أو برغبته بتوقیع العقوبة ع

، ضمانا للحریات 1إذ لا بد في جمیع الأحوال من صدور حكم قضائي بالإدانة، المختصة

   .2الفردیة وحمایة  لها من تعسف السلطة التنفیذیة واستبدادها

ویقصد به المساواة أمام القانون أي أن تكون العقوبة  :مبدأ المساواة في العقوبة: رابعا

فراد لا فرق بینهم من حیث المركز الاجتماعي أو القانون في مواجهة كافة الأ رة فيالمقر 

، فكل من یمثل أمام المحكمة من اجل جریمة ارتكبها 3الجنس أو الطائفة التي ینتمون إلیها

  .4یجب أن یجرد من كل اعتبار إلا اعتبار جریمته التي اقترفها

تساویا في العقوبة المنطوق بها ضد الجناة وتطبیق مبدأ المساواة في العقوبة لا یعني 

المقترفین لجریمة واحدة، فهؤلاء قد تتباین ظروفهم مما یجعل تطبیق نفس العقوبة علیهم 

بمثابة إخلالا بمبدأ المساواة، وهذا التباین في الظروف یقتضي تباینا في العقوبة، مما یوجب 

الجریمة وظروف كل منهم على على القاضي عند تقدیر العقوبة أن یراعي ظروف وقوع 

حدة، وحالة المجرم طبقا لمبدأ تفرید العقوبات الذي ظهر حدیثا في میدان العقاب وأخذت به 

  .5التشریعات الجنائیة الحدیثة

ویعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ وأحدثها ظهورا، تعترف به  :مبدأ تفرید العقوبة: خامسا

ویقصد به أن العقوبة لم تعد ثابتة بل أصبحت تتراوح  ،6ةغالبیة التشریعات الجنائیة المقارن

بین حد أدنى وحد أقصى، فلم تعد هناك بالنسبة للجریمة الواحدة عقوبة ثابتة ومتساویة 

وبالنسبة لجمیع الجناة، بل ظهر بالتدرج نظام تفرید العقوبات، عن طریق تدرجها في النوع 

 . 7طورة الجانيمع جسامة الجریمة وخوالمقدار حتى  تتلاءم 

                                                           
 . 419 ، ص)م2009/ ه1430دار الثقافة، : ؛ الأردن1: ط. (مجالي، شرح قانون العقوبات القسم العامنظام توفیق ال 1
 . 229مرجع سابق، ص ، 2، جفتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام 2
 .170علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  3
دار الثقافة، : ؛ الأردن2: ط.(یثي، خالد حمیدي الزعبي، شرح قانون العقوبات القسم العامفخري عبد الرزاق الحد 4

 . 316، ص )م2010/ ه1431
  . 420نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص   5
 . 219علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، أصول علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص  6
  . 420نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  7
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وسائل متعددة في  إلىولتمكین القاضي من القیام بمهمة التفرید، تلجأ التشریعات  

مقدمتها المنهج التخییري في عدد كبیر من الجرائم، بحیث یترك للقاضي انب ختار من بین 

 العقوبات ما یلاءم الجاني وقد تكون الوسیلة هو تقریر الشارع للعقوبة بحد أقصى  وحد أدنى

وأقصى ما یسمح للقاضي النطق بالحد الأدنى أو الحد الأقصى أو أي قدر بینهما حسب ما 

  .1یتراءى له مناسبا للجاني، بشرط عدم الخروج عن أي من الحدین الأدنى والأقصى

كشف التطور الحدیث الذي لحق   :مبدأ التناسب بین العقوبة وجسامة الجریمة: اسادس

ضرورة مراعاة  إلىبالسیاسة الجنائیة حدیثا عن هذا المبدأ الهام حیث ینبه هذا المبدأ 

وهذا على خلاف ما كان قدیما حیث  ،التناسب بین إیلام العقوبة الجنائیة والجریمة المرتكبة

قب علیه فكثیرا ما لجأ  كانت العقوبات تتجاوز في قسوتها وأسلوب تنفیذها جسامة الجرم المعا

ولكن مع  ،الحكام وولاة الأمور قدیما لفرض عقوبة الإعدام على مجرد السرقات البسیطة

التطور الذي لحق حدیثا وظهور مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات فقد اختصت السلطة 

  .التشریعیة للدولة بإنشاء الجرائم وتحدید عقوباتها في نصوص قانونیة صریحة

حقیق العدالة في تطبیق العقوبة أصبح لزاما على المشرع في مرحلة أولى جل تأومن 

أن یراعي التناسب بین إیلام العقوبة التي یقررها والجریمة المرتكبة بحیث یحقق تنفي العقوبة 

 وقد أشار الإعلان العالمي لحقوق ،رضه من ردع المحكوم علیه وإصلاحهفي هذه الحالة غ

لى مضمون مبدأ التناسب وذلك حین أكدت على م 1789الإنسان الصادر في فرنسا عام 

وجوب إلا یتضمن القانون إلا العقوبات الضروریة أي تلك العقوبات اللازمة والمتناسبة مع 

خطورة السلوك غیر المشروع والمصلحة المعتدى علیها وذلك بقدر ما أصابها من ضرر 

 إلىوأشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ،لفاعل من خطأما وقع من ا إلىوبالنظر 

  . 2هوالجزاء المقرر ل وجوب مراعاة التشریعات للتناسب بین خطورة السلوك غیر المشروع

مكافحة  إلىتهدف  ءمن خلال هذه الخصائص یتضح أن العقوبة من حیث هي جزا

الجریمة وإصلاح الجاني ومن ثم فلا عقوبة ولم ترتكب جریمة تتوافر لها جمیع أركانها وتقوم 

المسؤولیة عنها، واعتبارها جزاء الجریمة یضفي علیها طابع جزائیا و یمیزها عن جزاءات 

أخرى متجردة من هذا الطابع كالتعویض المدني والجزاء التأدیبي والاحترازي، وهي مقررة 

                                                           
  .432المرجع نفسه، ص  1
  .80  -79 – 78ص  ،علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق ،أمین مصطفى محمد 2
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مصلحة المجتمع ولیس لمصلحة المجني علیه أو المتضرر من الجریمة مما یعني أن ل

المجتمع وحده هو صاحب الحق بتوقیعها بواسطة هیئات عامة تمثله في ذلك وفق الأوضاع 

والشروط التي یحددها القانون وانه لا یجوز توقیع العقوبات التي یقررها القانون لأیة جریمة 

من محكمة مختصة بذلك مع مراعاة تناسب العقوبة مع الجریمة  إلا بمقتضى حكم صادر

 .المرتكبة

  المقاصد العامة للعقوبة في القانون الوضعي الحدیث : المطلب الرابع

حول وظیفة العقوبة والغرض منها كما أنكرت بعض ه القانوني الفق اختلفت أراء

حیال الجریمة والمتمثل في النظریات أساس حق العقاب ذاته حیث رأى البعض أن رد الفعل 

العقوبة وهو إجراء غیر مجدي، إذ یكفي لمكافحة الإجرام اتخاذ الوسائل التي تحقق الوقایة 

العقوبة مع إن هذه الآراء التي تنكر أساس العقاب  إلىمن الجرائم المستقبلیة دون الالتجاء 

وجود الأهداف تتصف ببعدها عن واقع الإنسان إلا أن السائد في العصر الحدیث هو 

  : والمقاصد من العقوبات التي یغلب هدف الإصلاح والتهذیب فیها لحمایة المجتمع وهي

یراد بالعقوبة تحقیق العدالة كقیمة اجتماعیة أن تتسم العقوبة بقدر  :تحقیق العدالة: أولا

من الإیلام یصیب الجاني سواء في شخصه أم حریته أو ماله بالقدر الذي یتناسب مع 

التي تعبر عن رد الفعل  ،1ةمبالغة أو التساهل في قدر العقوبالجرم الذي ارتكبه دون ال

ما كان علیه قبل ارتكاب  إلىر بالعدالة إعادة الشعو  إلىالاجتماعي الذي یهدف 

الجریمة، تأكیدا للعدالة كقیمة اجتماعیة مستقرة في النفوس وإرضاء الشعور الاجتماعي 

  .2بها وقد تأذى من ارتكاب الجریمة

شكل محدد إلا مع ظهور المدرسة بة كغرض للعقوبة لم تتضح معالمها وفكرة العدال  

د تأثر أنصار هذه المدرسة برائد فكرة ق، و )19(التاسع عشرالتقلیدیة الجدیدة في القرن 

الذي اعتبر العدالة المطلقة هي علة العقوبة " ایمانویل كانت"العدالة الفیلسوف الألماني

والتي أثبتت مطابقة العقوبة للعدالة " هیجل"وغرضها الذي تستهدفه، كما تأثروا بعده بفلسفة 

   .3الة التي یفرضها النظام القانونيعندما قررت أن الجریمة هي نفي للعد

                                                           
 .71 الوریكات، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق، ص محمد عبد االله 1
 .289فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص  2
  . 72محمد عبد االله الوریكات، مبادئ علم العقاب، مرجع سابق، ص  3
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وهكذا فان تحقیق العدالة كمقصد من مقاصد العقوبة له دور معنوي لا یمكن إنكاره 

حیث یرسخ في النفوس قیمة أخلاقیة لها أهمیتها في الحفاظ على امن المجتمع واستقراره، 

زیادة  إلى فالإحساس بأهمیة احترام تلك القیمة التي وضعت العقوبة لحمایتها یؤدي

وجوب احترام نصوص القانون والحفاظ على  إلىالإحساس بالمسؤولیة اتجاه المجتمع، ویدفع 

  .1هیبة السلطات القائمة على تنفیذه

یعبر الردع عن الغرض النفعي للعقوبة ومنذ العصور القدیمة أوضح : تحقیق الردع: ثانیا

أن الغایة من العقوبة هي الوقایة من الجریمة  إلى، فذهب أفلاطون الوظیفة النفعیة للعقوبة

ویتحقق ذلك عن طریق ردع الآخرین وتهدیدهم بإنزال العقوبة بهم إذا ما  ،2في المستقبل

خالفوا النص التجریمي كما یلحق بالجاني الذي ارتكب فعلا مجرما وثبتت مسؤولیته عنه، 

ردع عام : والردع نوعان، 3لآخرینوبذلك تحول دون ارتكاب جرائم مستقبلة من قبل الأفراد ا

  .وردع خاص

یقصد بالردع العام إنذار الناس كافة عن طریق التهدید بسوء عاقبة الإجرام  :الردع العام  - أ

عموم الناس لمنعهم من الاقتداء  إلىكي ینفرهم بذلك منه، فهو في حقیقته إشعار موجه 

بالمجرم لیتجنبوا بذلك الم العقوبة الذي یلحق بهم إذا اقتراف الجریمة، وفكرة الردع العام 

میة النفسیة والتي تتوافر لدى معظم الناس بدوافع أخرى اتقوم على مواجهة الدوافع الاجر 

  .4الجریمة ترجح علیها لمنع قیام مضادة لتلك الدوافع كي تتوازن معها أو

وقد انتقد الردع بوصفه غرضا للعقوبة بحجة انه یمیل بالعقوبات نحو القسوة، وذلك 

تحقیقا لأكبر قدر من الردع إذ أن درجة التهدید بالعقوبة تزید كلما زادت شدتها، وانتقد كذلك 

ب بأنه یجافي المنطق ولا یتفق مع العدالة إیلام الفرد لردع الآخرین وتهدیدهم دون ارتكا

جریمة، من جهة أخرى فقد شكك آخرون بفائدة الردع ونفعه في التقلیل من الإجرام ووصفه 

  . 5الثأر والانتقام من طرف المجتمع إلىبأنه نوع من العودة 
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وعلى الرغم من هذه الانتقادات فان فكرة الردع العام كغرض من أغراض العقوبة لا 

 إلىقوة اكبر في الردع فیجب أن تنصرف  تزال لها أهمیتها ولكن من اجل أن تتوافر لها

 .1شخص المحكوم علیه وهو ما یطلق الردع الخاص

یقصد بالردع الخاص تقویم المجرم بعلاج الخطورة الإجرامیة الكامنة في : الردع الخاص   - ب

وتنفیذ العقوبة بما تتضمنه من إیلام في  ،2شخصه بقصد تأهیله للحیاة الاجتماعیة

تقویم سلوكه في المستقبل، ویتمیز الردع  إلىمواجهة شخص المحكوم علیه یؤدي 

الخاص عن الردع العام بأن له طابع فردي لكونه یتعلق بشخص مرتكب الجریمة الذي 

یشعر من خلال العقوبة الموقعة علیه بمدى الألم والضرر الذي یتعرض له بسبب 

  . رتكابه للجریمةا

ن ثمرة الردع الخاص هي تأهیل المحكوم علیه وجعله یعزف عن أویرى البعض 

الإجرام وتوجیهه نحو اعتیاد السلوك المطابق للقانون، فالردع الخاص بهذه الصورة یغلب 

أداة  إلىن تتسم بالإیلام أیستهدف تحویل العقوبة التي یجب  علیه الطابع الإنساني لكونه

دفع  مجتمعه من جدید، ولعل هذا ما إلىإصلاح المحكوم علیه وإعادته  إلىنفعیه تسعى 

بفكرة العدالة والتي تقضي  إلىانتقاد فكرة الردع الخاص لاصطدامها  إلىالبعض الأخر 

  . معاقبة الجاني بالجزاء المناسب عما اقترفه

الأغراض سواء ما تعلق  وهناك اتجاه أخر یرى بضرورة الجمع والتنسیق بین هذه 

منها بالردع العام أو الردع الخاص أو تحقیق العدالة، وذلك  على أساس أهمیة كل غرض 

اء الأولویة لفرض أعط إلىن الفقه الحدیث یذهب أن أغراض العقوبة، وعلى الرغم من م

ید ن هذا لا ینفي أهمیة الردع العام والعدالة كأغراض للعقوبة عند تحدإالردع الخاص، ف

  .3ملامح السیاسة العقابیة
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  :تمهید

اس العامة والخاصة ساس فكرة العقوبة في الفقه الاسلامي نابعة من مصالح النأن إ

لا العقاب لكانت  والتجاوزات غیر الشرعیة، ولو لأخلاقیةالا بدفع المفاسد إالتي لا تحفظ 

في الشریعة وفي ، والبحث في مقاصد العقوبات الجنائیة من العبث وامر والنواهي ضرباالأ

لتركیز دائما على عقوبة ، باقسامهاأو  ،ینطوي على البحث في مفهومهاالقانون الوضعي 

   . الجنایات

  مقاصد عقوبة الجنایات في الشریعة الإسلامیة : المبحث الأول

، إنما فعل ما یستوجب عقوبةوالنكایة من لم تشرع العقوبات في الإسلام للانتقام 

لأحوال  الإصلاحعلى حد سوى وهو  والأفرادشرعت العقوبات لتحقیق مصلحة المجتمع 

  .ل تشریع ما یمنع الفتن والاعتداءمن خلا الأمةالناس والمحافظة على نظام 

   الإسلامیةفي الشریعة العقوبات الجنائیة : الأولالمطلب 

العقوبات في الشریعة الإسلامیة أقسام تختلف تبعا للجرائم، فهناك عقوبات مقدرة ومحددة   

مفوضة للحاكم یوقعها بحسب ظروف الجریمة وشخصیة الجاني من الشارع، وعقوبات 

  .وأقسامهاوسنتناول بالدراسة فقط الجرائم ذات العقوبات المقدرة  ،وسلوكه

  تعریف الجنایة : الأولالفرع 

والذنب  ،وجنى على قومه ،جنى على نفسه: ویقال أذنبجنایة : جنى: ويغللالتعریف ا  -1

 .1إلیهجره : على فلان

 ،2غیرها أوالجنایة كل فعل محظور یتضمن ضررا على النفس : حيصطلاالاالتعریف  -2

 الإنسانالواقعة على نفس  الأفعاللكن عرف الفقهاء جرى على إطلاق اسم الجنایة على 

 . الضربوهي القتل والجرح و  أطرافه أو
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الفقهاء  یتكلمون عن القتل والجرح والضرب تحت عنوان الجنایات متأثرین في  وأكثر

والعقوبات المقررة لها ما  الأفعالسم الجنایة على هذه ا إطلاقذلك بما تعارفوا علیه من 

  .1لى جانب عقوبات الحدودإلحمایة الجماعة فهي عقوبات مقدرة  لا إوضعت 

   الإسلامیةالعقوبات الجنائیة في الشریعة  أقسام: الفرع الثاني

لمقررة للجرائم ا الإسلامیةنتعرض لبیان تقسیمات العقوبات المقدرة في الشریعة 

لقانون الوضعي لومدى موافقتها  في العقاب الإسلامیةمرونة الشریعة  ىالخطیرة لبیان مد

  .الحدیث

شبه  ،لقصاص والدیة هي القتل العمدالمستلزمة لجرائم ال :القصاص والدیةعقوبة : أولا

ومن الفقهاء من لا یأخذ بالقتل شبه العمد  ،الخطأوالجرح العمد والجرح  الخطأوالقتل  ،عمد

حمد فیقولون أبو حنیفة والشافعي و أما أ ،عمد وخطأ :فقطن القتل صنفان أ عندهمفیة مالككال

 .2نواع عمد وشبه عمد وخطأأ  (05)ثلاثة ن القتلأویرون  ،بالقتل شبه العمد

والحرمان من المیراث  ،رةوالكفا ،المقررة لهذه الجرائم هي القصاص والدیة والعقوبات 

  .والوصیة

بالجاني بنفس القدر الذي ألحقه  أذىق الحإیتمثل القصاص في  :عقوبة القصاص -1

ما قتل ویجرح یقتل كف ،اقب الجاني بمثل ما فعلهیع إذ، كما عرفناه سابقابالمجني علیه 

وتجد عقوبة  ،3القتل العمد والجرح العمد لجرائمعقوبة تتقرر  والقصاص، كما جرح

~  �   ¡  ¢  £  ¤  S  :ص مصدرها التشریعي في قوله تعالىالقصا

¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥R 

 . ]45: المائدة[

بما فیه الفعل المزهق للروح بنیة قتل المجني علیه  قترنا وهو ما :تعریف القتل العمد  - أ

بل لا بد من توفر قصد  ،الجاني قاتلا متعمدا عتبارلایقتل غالبا، أي أن الفعل لا یكفي 

                                                           
  . 5 – 4، المرجع السابق، ص 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
  .93، ص نفسه المرجع  2
 .235-234أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  3



  الحدیث الوضعي والقانون الإسلامیة الشریعة في الجنائیة للعقوبات الشرعیة المقاصد: الفصل الثاني

 

39 
 

 ،فالفعل لیس قتلا عمدا عتداءالانما تعمد فقط مجرد إ ذا لم یقصد الجاني القتل و فإالقتل 

 . 1لى موت المجني علیهإدى أولو 

 هفعل في خطأ أه الجاني الفعل دون الشخص ولكنه قصد فی هو ما :الخطأ القتلتعریف   - ب

في  أدمیا والخطأن یرمي صیدا فیخطئه ویصیب أفي الفعل أ الخط لفي ظنه، ومثأو 

  .2نسانإنه إرمي ما یحسبه حیوانا فیتبین ظن الفاعل كمن ی

 ویدفع لورثةوهي التعویض المادي الثابت والواجب على كل من یقتل  :عقوبة الدیة -2

  .3يو لم یعرف الجانأ أن یكون القتل خطأ وأ القتیل وهي تجب عند تعذر القصاص

!  "  #  $  %  S : وبة القرآن الكریم في قوله تعالىومصدر هذه العق 

  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,   +  *  )(   '  &

7R ]92: النساء[. 

في جرائم القتل تتقرر  أنویمكن ، العمد عند الحنفیةة للقتل شبه یَ دِّ ال عقوبة وتقرر   

  .4یة في كل عقوبةویختلف مقدار الدّ ، ا تطبیق العقوبةالتي یمتنع فیه الأحوالالعمد في كل 

 و أتعمد ضربه بالعصا  نه ماأیعرف الحنفیون شبه العمد : تعریف القتل شبه العمد

  .5الموتلى إو غیر ذلك مما یفضي أو الید أو الحجر أالسوط 

 :عقوبة الكفارة-3

عن إتیانها،  یقصد بها التكفیر ،العقوبة المقررة على المعصیة هي :تعریف الكفارة  - أ

و صوم أو إطعام مساكین ألأنها عبارة عن عتق  والكفارة في الأصل نوع من العبادة،

فإذا فرضت على عمل لا یعتبر معصیة فهي عبادة خالصة كالإطعام بدلا من الصوم 

یطیق الصوم فإذا فرضت على ما یعتبر معصیة فهي عقوبة جنائیة خالصة لمن لا 

 .كالكفارة في القتل الخطأ
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جل هذا فهي لا أشارع أنواعها وبین مقادیرها ومن حدد الالكفارات عقوبات مقدرة و 

  .تجب إلا فیها أوجبها فیه الشارع بنص صریح

مة القتل وتختلف الكفارة باختلاف والجرائم التي یحكم فیها الكفارة محدودة ومن بینها جری

  .1الجریمة المقررة لها في نوعها ومقدارها وطریقة أدائها

*  +   ,  -  .  /  S  :الأصل في الكفارة قوله تعالى: مشروعیة الكفارة   -  ب

  @  ?      >  =  <  ;   :  9  87  6   5  4      3  2  1  0

  N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  DC  B  A

O  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  SR  Q  PR 

  .]92: ءالنسا[

یتصدق  یجدها أو لم یجد قیمتها ن لممقوبة أصلیة وهي عتق رقبة مؤمنة فوالكفارة ع

امتنع تنفیذ العقوبة  ذالا تكون إلا إ بها فصیام شهرین متتابعین، فالصوم عقوبة بدنیة

الخطأ ومن المتفق  علیها أنها واجبة في ن الكفارة شرعت في القتل أوظاهر النص  ،الأصلیة

الجاني لا یقصد قتل المجني  القتل الخطأ وكذلك شبه العمد لأنه یشبه الخطأ من وجه إذا

، وقد اختلف الفقهاء أیضا في وجود الكفارة لون بالقتل العمدو یقعلیه، هذا عند الفقهاء الذین 

 . 2في القتل العمد

بة أخرى مقدرة كما هو الحال في القتل الخطأ فعقو وعقوبة الكفارة قد تصحبها عقوبة 

ة مقدرة كما قد تصحب الكفارة عقوبة غیر مقدرة كما هو بو قالدیة والكفارة معا وكلاهما ع

 –الإطعام  -العتق : فرضتها الشریعة عقوبات جنائیة هيالكفارات التي و ، راهَ الحال في الظِ 

  .الصیام -لكسوة ا

المقصود به عتق رقبة أي تحریرها من العبودیة، والیوم وقد بطل الرق في العالم  :العتق -

ن وجد قیمتها فاضلة إكله تقریبا یجب على من وجب علیه عتق رقبة أن یتصدق بقیمتها 

  .عند حاجته
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مساكین كما في كفارة (10) عشرة  المقصود بها طعام المساكین وكفارة الإطعام :الإطعام -

ن یكون مرة أفي الإطعام أن یكون من أوسط ما یطعم المطعم أهله و  الیمین، ویجرى

  .واحدة

 .نما تدخل في كفارة الیمین إ لا تكون في جریمة القتل و : الكسوة -

والمقصود صیام الجاني والصوم لا یكون عادة إلا في حالة العجز عن الكفارات  :الصیام -

ر عنها، فقد تكون ثلاثة أیام كما الأخرى وتختلف مدة الصیام باختلاف الجریمة التي یكف

والصیام لا یجوز إلا في حق ، و صوم شهرین كما في القتل الخطأأفي كفارة الیمین 

  .1المسلم أما غیر المسلم فلا یطلب منه التكفیر

ن صعب على الجاني فعلیه صیام إتتمثل في عتق رقبة مؤمنة ف أصلیةتعتبر الكفارة عقوبة و 

الصوم هنا عقوبة بدیلة وتتقرر عقوبة الكفارة اتفاقا عند الفقهاء شهرین متتابعین فیعتبر 

  .2لجرائم القتل الخطأ وشبه العمد

عند الفقهاء الذین یقولون بشبه  شبه العمد فاق الفقهاء في القتل الخطأ وفيفهي واجبة بات

بدلیه  ، والصیام عقوبةالجاني لا یقصد قتل المجني علیه إذیشبه الخطأ من وجه  لأنه ،العمد

لرقبة أو قیمتها لعقوبة الكفارة الأصلیة وهي العتق ولا یجب الصیام إلا إذا لم یجد القاتل ا

  . 3ن وجدها فلا یجب الصیام علیهإف ،فاضلة عن حاجته

وقد . بعا للحكم علیه بعقوبة القتلوهو عقوبة تبعیة تصیب القاتل ت :الحرمان من المیراث -4

للقاتل في قتل العمد وشبه اختلف الفقهاء اختلافا كبیرا في الحرمان من المیراث بالنسبة 

و لم یقتص أقتص من القاتل أو تسببا وسواء أالخطأ وسواء كان القتل مباشرا  وأالعمد 

  . 4"القَاتِلُ لاَ یَرِثُ : "والأصل في ذلك قوله  .منه لسبب ما

قون بین القتل العمد والقتل یفر ففي مذهب مالك ، تبعیةوهي عقوبة  :الحرمان من الوصیة -5

ختلفوا في او ، لا یصلح سببا للحرمان من الوصیة ن القتل الخطأأویتفقون على  أالخط

                                                           
  .685 – 684، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
  .235- 234أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  2
  . 680، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 3
منشأة : ؛ الریاض 1:ط (.محمد ناصر الدین الألباني: محمد بن عیسى بن سوره الترمذي، سنن الترمذي، تح: أخرجه 4

  .476، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال میراث القاتل، ص )ت:المعارف، د
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الموصى له  نأذا كان المقتول لا یعلم إن الوصیة لا تصح أى البعض أ، فر القتل العمد

ن یكون القتل أیا كان نوع القتل بشرط أو حنیفة حرمان القاتل من الوصیة بأقاتله، ویرى 

عند  جازها الورثةأذا إوتصح الوصیة  ،عاقل ،ن یكون من بالغأن یكون عدوانا و أو مباشرا 

  .1الحنفیة

كبیر في ثر أهمیة خاصة و أالحدود من نظرا لما لعقوبة : الجرائم المستلزمة للحد: ثانیا

لا جریمة ولا "طبقت قاعدة  الشریعةن إقامة الحد من نتائج فإالمجتمع ولما یترتب على 

بع النصوص الشرعیة الواردة في وهذا ظاهر بجلاء من تت ،تطبیقا دقیقا " لا بنصإعقوبة 

  .الجرائم ههذ

و في سنة أررة شرعا سواء بنص في كتاب االله وعقوبات الحدود هي تلك العقوبات المق

 مرالمجتمع ویتدخل ولي الأتخل بنظام فراد و التي تقع من الأ وتقرر للجرائم، رسوله 

وكمبدأ عام لا یجوز فیها عفو ولا تقبل عنها شفاعة ولها حد مقرر في ، لعقاب مرتكبها

القذف –الزنى : هي جرائم) 07(الشرع وجرائم الحدود حسب ما یرى العدید من الفقهاء سبعة 

  .2البغي –الردة  –الحرابة  –السرقة  –شرب الخمر –

 : ة لجرائم الحدود بثلاث میزاتمقرر وتمتاز العقوبات ال

ن هذه العقوبات وضعت لتأدیب الجاني وكفه هو وغیره عن الجریمة ولیس فیها أ

 .مجال لوضع شخصیة الجاني موضع الاعتبار عند توقیع العقوبة

نها لأ هو بطبیعته ذو حدین ن كان فیها ماإ ن هذه العقوبات تعتبر ذات حد واحد و أ

و یزید فیها أن ینقص منها أعقوبات لازمة فلا یستطیع القاضي نها عقوبات مقدرة معینة ولأ

 .ن یستبدل بها غیرهاأنه لا یستطیع أكما 

ساس محاربة الدوافع التي تدعو للجریمة أن هذه العقوبات جمیعا وضعت على أ

ساس متین من أن هذه العقوبات وضعت على أي أف عن الجریمة بالدوافع التي تصر 

  .3علم النفس

                                                           
 .682-  681 ، مرجع سابق، ص1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
  .80حمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص أ 2
 . 635، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 3
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وتعاقب علیه سواء حدث  كل وطء محرم زنى  الإسلامیةتعتبر الشریعة   :جریمة الزنى   - أ

 .1و غیر متزوجأمن متزوج 

 عقوبات هي ) 03(في ثلاث  الإسلامیةتتمثل عقوبة الزاني في الشریعة : عقوبة الزنى

 S  32    1  0    /       .  -  ,  +R: جاء في قوله تعالى ، ولتغریب والرجمالجلد وا

 .]2: النور[

عقوبة الرجم فتوقع على  ماأوالتغریب على الزاني غیر المحصن فتوقع عقوبة الجلد    

ذا كان إما أ ،قع علیهما عقوبة الجلد والتغریبن كان الزانیان غیر محصنین فتو إف، المحصن

ول عقوبة الرجم وعلى الثاني عقوبة توقع على الأفخر غیر محصن والأ حدهما محصناأ

سلام الكبرى حفظ النسل قویا متآلفا لیكون قوة تربط ولما كان من مقاصد الإ .2التغریب

جل تلك النتائج البعیدة أومن ، فحش الجرائم فیه الزنىأكان من  الإنسانیةبغیرها من القوى 

  .3سلامغلظ العقوبات في الإأزنى من المدى في الجماعة كانت عقوبة ال

  :جریمة القذف  - ب

 .الرمي بالشيء: لغة 

 .بالزنى تهامالاو أنفي النسب : شرعا

نما عوقب علیها بعد حادث إ و  الإسلامولم تكن جریمة القذف معاقبا علیها في صدر   

\  [  ^     _   `  S  f  e    d   c     b  a : في قوله تعالى ،4رفك المشهو لإا

 o   n  m  lk  j  i  h  gR ]فهذا النص یحرم القذف ویعاقب علیه ،]4: النور.  

 خرى والأ ،صلیة وهي الجلدأحداهما عقوبة ، إلجریمة القذف عقوبتان :عقوبة القذف

   5كما یوصف بالفسق كعقوبة معنویة ،عقوبة تبعیة تتمثل في عدم قبول شهادة القاذف

 .كما جاء في سورة النور ،

                                                           
  . 346، مرجع سابق، ص 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
 .232أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  2
  .79محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الاسلامي العقوبة، مرجع سابق، ص  3
  . 72، ص )م1989/هـ1409دار الشروق، : م.؛ لا4: ط(. أحمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الجنائي الاسلامي 4
  .232زاء الجنائي، مرجع سابق، ص أمین مصطفى محمد، علم الج 5



  الحدیث الوضعي والقانون الإسلامیة الشریعة في الجنائیة للعقوبات الشرعیة المقاصد: الفصل الثاني

 

44 
 

موقفا حازما من شرب الخمر ولكنه تدرج  الإسلاميوقف المشرع  :شرب الخمر جریمة  - ج

كثرون من شربها ویتغننون بها في ی الإسلامكان العرب قبل ف الأمرفي التشریع لهذا 

صلة لدیهم ولم یكن من السهل تحریمها أوكانت عادة مت ،شعارهم ویتفننون في صنعهاأ

حتى لا یشق  التدرج في التشریعمسلك  الإسلاميولذلك سلك الشارع  ،علیهم دفعة واحدة

8  في قوله ، 1ریم على مراحل مختلفة انتهت بتحریمه كلیاحمر على الناس فكان التالأ

 S %  $  #  "  !   .  -  ,  +  *   )  (  '  &

/  ?   >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1  0

 E   D  C  BA  @R ]91- 90: المائدة[. 

  .خرىأمور أمور بالنسبة للخمر ویختلفون في أویتفق الفقهاء في 

  : المتفق علیها مورالأ-1

 .المستخرجة من العنب محرمة اتفاقا الخمر  - أ

 .ن یشربهاأطر یحل للمكره والمض   - ب

  : مور المختلف فیهاالأ-2

 .من النبیذ المستخرج من غیر العنبیحل شرب القلیل الذي لا یسكر    - أ

 .2التي لا ینطبق علیها تعریف الخمر ولكنها تعمل عملها واشد المخدراتالحكم في    - ب

 نَ أَ  "نس بن مالك أو داود والترمذي عن بأروى البخاري ومسلم و  :عقوبة شرب الخمر 

واختلفت النصوص  3"نَ یْ عِ بَ رْ أ كرٍ و بَ بُ أ لدَ وجَ  لِ عاَ والنِ  یدِ رِ بالجَ  رِ مْ الخَ  يِ فَ  بَ رَ ضَ  ي بِ النَ 

ما جلدة وهذا باجتهاد الصحابة ل) 80(عقوبتها ثمانین فصارت في حد شارب الخمر

ن ولأ جلدة خف الحدود ثمانونأن أ رأوانهم ربعین لأفهموه من جواز الزیادة على الأ

ي حد القذف وهو أى افترى فجعلوا علیه حد المفتري ذا هذإ ذا سكر هذى و إشارب الخمر 

  . 4جلدة) 80(ثمانون 

                                                           
  .82 – 81حمد فتحي بهنسي، مدخل للفقه الجنائي الاسلامي، مرجع سابق، ص أ 1
  .82 – 81ص المرجع نفسه،  2
: ط ؛ دمشق، بیروت:لا  ( 6ج.مصطفى دیب البغا: محمد بن عبد االله محمد إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تح 3

 .2488كتاب الحدود، باب الضرب بالجرید والنعال، ص ) ت.دار أبن كثیر، الیمامة للطباعة والنشر، د
  .233أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  4
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  : جریمة البغي  - د

ومن ذلك قوله تعالى ، ذا طلبتهإفیقال بغیت كذا  الشيء،لب نه طأب: یعرف البغي لغة  

  .]64: الكھف[ S  IH    G  F  E  DR  :حكایة عن موسى

  :مذاهبهم فیعرف فالمالكیة البغي ختلافلا اصطلاحاالبغي ویختلف الفقهاء في تعریف 

  .ي غیر معصیة بمغالبته ولو تأویلامامته فإعن طاعة من تثبت  الامتناعنه أب -

و نائبه لمنع حق وجب أعظم مام الأنهم فرقة من المسلمین خالفت الإأب: یعرفون البغاةو 

  .و لخلفهأعلیها 

مما ، مام الحق بغیر حقإنها الخروج عن طاعة أویعرف الحنفیة جریمة البغي على  -

 .لى حدوث الفتن والاضطراباتإیؤدي 

شوكة ورئیس مطاع عن  تنها خروج جماعة ذاأا الشافعیة فیعرفون الجریمة على مأ -

 .مام بتأویل فاسدطاعة الإ

ائغ ولهم شوكة ویل سأمام ولو غیر عدل بتغنهم الخارجون عن أویعرف الحنابلة البغاة ب -

 .ولم یكن فیهم مطاع

لتعریف المشترك بین وا، البغي عند الحنابلة لا یختلف في تعریفه كثیرا عند الشافعیةو   

 . 1مام مغالبةعن الإخروج ال: ن البغي هوأهذه المذاهب 

  : مور هيأ) 03(هل البغي هم طائفة من الناس جمعت بین ثلاثة أف

و العمل أداء الحقوق وطاعة القوانین أبالامتناع عن  الإسلامیةالتمرد على سلطة الدولة  -1

 .طاحة برئیس الدولةعلى الإ

 .وجود قوة یتمتع بها البغاة تمكنهم من السیطرة -2

ة من خلال شهر السلاح وشق عصا الطاعة على الدول الإسلامیةالخروج على الدولة  -3

 .2علان الحرب علیهاإ في وجهها و 

                                                           
 .673، مرجع سابق، ص 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
 .160العقوبة، مرجع سابق، ص  .محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الاسلامي 2
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 تقرر لهذه الجریمة عقوبة شدیدة هي القتل نظرا لما تخلفه هذه الجریمة من  :عقوبة البغي

S  m  l  k   j  i  : وذلك في قوله تعالى، 1حدوث الفتن والاضطرابات

 u  t      s  r  q  po  n |     {  z  y     x   w  v  ?R]9:الحجرات.[ 

  : جریمة السرقة -هـ

 ر،عقوبتها حد وسرقة عقوبتها تعزینوعان سرقة  الإسلامیةالسرقة في الشریعة   

 .سرقة كبرى –سرقة صغرى ، سرقة المعاقب علیها بالحد نوعانوال

السرقة الكبرى ما السرقة الكبرى فهي أخذ المال الغیر على سبیل المغالبة وتسمى أ  

ما السرقة الصغرى فهي التي یؤخذ فیها المال دون ، أوسنفصل فیها القول فیما بعد .حرابة

ن لم إف، لسرقة من توفر هذین الشرطین معاولا بد لجریمة ا، علم المجني علیه ودون رضاه

  .2حدهما فلا یعتبر الفعل سرقة صغرىأ یتوفر

 بالقطع لقوله تعالى ة على السرقةتعاقب الشریع :عقوبة السرقة: S  0  /

 98   7  6         5  4  3  2   1R ]38: المائدة[.   

ول أذا سرق إف ،أیدیهما یدخل تحته الید والرجل ن لفظأومن المتفق علیه بین الفقهاء   

وتقطع الید من مفصل  ،ثانیة قطعت رجله الیسرى ذا عاد للسرقةإمرة قطعت یده الیمنى ف

السرقة تحدیدا  والنص القرآني الكریم قد حدد عقوبة ،3الكف وتقطع الرجل من مفصل الكعب

صرامة في العقاب فال "لحدود تدرأ بالشبهات" نأن من مبادئ الشریعة ألا شبهة فیه كما 

من لا على إینزل عقاب الحد  ثبات الجریمة وتحدید مضمونها حتى لاإتقابلها شدة في 

  .4یستحقه

 :جریمة الحرابة  - و

  .5عن جریمة الحرابة بالسرقة الكبرى الإسلاميیعبر رجال الفقه  

                                                           
 .234أمین مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص  1
  . 415، مرجع سابق، ص 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 2
  .652، مرجع سابق، ص 1ریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جعبد القادر عوده، التش 3
  .117عبد الرحیم صدقي، الجریمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص  4
 . 48حمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص أ 5
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 خذلأ شهار السلاح في الطریق على الناس وقطع السبیل علیهمإنها أفیعرفون الحرابة   

  .1و ذمیا وتلحقه العقوبة المقررة لهذه الجریمةأوالمحارب قد یكون مسلما ، مالهم

 القتل  –القتل : عقوبات هي (04) ربعأفرضت الشریعة لجریمة الحرابة : عقوبة الحرابة

S   K : العقوبات التشریعي هو قوله تعالىومصدر هذه ، 2النفي –القطع –مع الصلب 

  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L

b  a  `  _  ^  ]  \   [R ]33: ةالمائد[.  

 رتدواانها نزلت في اللذین أوقالت طائفة  ،على المحاربین الآیةن أالجمهور على و   

رجلهم أیدیهم و أمر بهم الرسول فقطعت أبل فالإ واستاقوازمان النبي صلى االله علیه وسلم 

  .عینهمأوسملت 

وقطع ، والصلب، المحارب القتل فينه یجب ألابن رشد  "بدایة المجتهد"وجاء في   

في  ختلفواوا .یة الحرابةآنص االله تعالى في ، كما والنفي، رجل من خلافقطع الأیدي و الأ

ن إ: فقال المالكیة  ؟بُ ارِ حَ المُ مرتبة على قدر جنایة  أم ؟هل هي على التخییر :هذه العقوبات

نما التخییر في إ و  ،مام تخییر في قطعه ولا في نفیهولیس للإ ،فلا بد من قتله بُ ارِ حَ المُ  لتَ قَ 

و أنما التخییر في قتله إ ال ولم یقتل فلا تخییر في نفیه و خذ المأن إما أو ، و صلبهأقتله 

خذ المال فالحاكم مخیر في قتله أخاف ولم یقتل ولم یأذا إما أو  ،و قطعه من خلافأصلبه 

ن هذه أ :ماعة من العلماءبو حنیفة وجأوقد قال الشافعي و ، و نفیهأو قطعه أو صلبه أ

لا من إبها علیه فلا یقتل من المحاربین من الشرع ترتیمرتبة على الجنایات المعلوم العقوبات 

  .خذ المال ولم یقتلألا من لم یإخذ المال ولا ینفى ألا من إولا یقطع  ،قتل

و لم یقتل أطلاق سواء قتل و الحاكم مخیر فیهم على الإأمام الإ نأ: آخرونوقال   

  .3خذهأو لم یل أاخذ المأ

ن المراد بقوله إ :فقال البعض ،ختلافا كبیراا اهالفقهاء في معن ما النفي فقد اختلفأ  

 .الصلبأو ن ینفوا منها بالقتل أ ]33: المائدة[ Sb  a  `  _R : تعالى

                                                           
  .119وبة، مرجع سابق، ص حمد فتحي بهنسي، الجریمة والعقوبة في الفقه الاسلامي العقأ 1
 . 656، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 2
 .120- 119أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص  3
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بهذا المعنى هو التغریب  سلام فالنفيالإن النفي هو الطرد من دار أ: وقال البعض   

عادة المنفي إن كان من الممكن إ و ، ضرسقاط الجنسیة في عصرنا الحاإلى حد ما إویساوي 

في رأي البعض وهو  والنفي في مذهب مالك هو السجن، بالنسبة للمسلمذا ظهرت توبته إ

 .عند البعض الآخر خرى غیر محل الحادثأالسجن في بلد 

لیهم فلا نفي بعد ذلك ن قدر عإقامة الحد علیهم فمام لإفي رأي ثان هو فرارهم من الإ  

ذهب الشافعي الرأي الراجح دهم هو السجن وفي مول یأخذ الحنفیون فالنفي عنوبالرأي الأ

 .ن یكون في محل آخرأن الحبس جائز في محله وأولى أن النفي هو الحبس و أعندهم 

ومدة النفي عند أبي حنیفة والشافعي ومالك غیر محدودة فیظل المحارب مسجونا   

النفي  ن تكون مدةأن كان البعض یرى إ توبته وینصلح حاله فیطلق سراحه و حتى تظهر 

  .1عاما قیاسا على التغریب في الزنا

خیرا أصلاحیة التي عرفتها لى الإإرسال لنفي بهذا المعنى تقابل عقوبة الإوعقوبة ا  

علیه في مكان خاص مدة تلك العقوبة التي تقوم على حبس المحكوم  ،القوانین الوضعیة

 ىحدإوهي من  ،المحدودةقوبة غیر تطبیق لنظریة الع) النفي(وهذه العقوبة  ،غیر محددة

  .2تفرید العقوبة أب في القوانین الوضعیة سمیت بمبدنظریات العقا

 :جریمة الردة -ز

¤  ¥  ¦  §   S  :ومن ذلك قوله تعالى فالراجع مرتد ،هي الرجوع: لردة لغةا  

  ©  ¨R ]21: المائدة[.  

صل هذه الجریمة أو ، 3سلامع الإو قطأ ،سلامنها الرجوع عن الإأ: وتعرف الردة شرعا  

S   q  p  o  n  m  l  k  j   i  h: قوله تعالىمن القرآن 

}  |  {   zy  x  w  vu  t  s  rR] وفي  ،]207:ةالبقر

 Sy    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   lR : سورة المائدة قوله تعالى

  .]54: المائدة[

                                                           
  .649 – 648مرجع سابق، ص ، 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
 .661 - 660، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 2
 .706، مرجع سابق، ص 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 3
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 عقوبتها القتل أن فمنهم من یقول  ،راء الفقهاء حول عقوبة الردةأ اختلفت :عقوبة الردة

  .القتل وعقوبة تبعیة هي المصادرة صلیة هيأن لها عقوبة أومنهم من یقول ب ،فقط

S  k  j   i  h  :صل في ذلك قوله تعالىوالأ، 1تعاقب الشریعة المرتد بالقتل :القتل

u  t  s  r   q  p  o  n  m  lR ]وقوله  ،]207:البقرة :

  .2"فاقتلوهمن بدل دینه "

  :ویشترط في المرتد عدة شروط هي

 .نثىأذكرا أو  –مختارا  –عاقلا  –ن یكون بالغا أ  -

كره شخص على أذا ما إ و  .زقتل المرأة المرتدة والصبي الممیوقد نهى أبو حنیفة عن   

وقد نزل ذلك في حادثة عمار بن  ،ن فلا عقاب علیهیمانطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإال

 . 3یاسر

یقوم النظام  وعلیه الإسلامينها تقع ضد الدین لأ ،تعاقب الشریعة على الردة بالقتلو   

عوقب  ثمومن هذا النظام  زعزعةلى إفالتساهل في هذه الجریمة یؤدي  ،الاجتماعي للجماعة

، جتماعي من ناحیةوحمایة للنظام الا ،علیها بأشد العقوبات استئصالا للمجرم من المجتمع

 الدول الیوم تحمي نظامها الاجتماعي بأشدمن ر یوكث من ناحیة أخرى، للجریمةومنعا 

ول أو  ،ضعافهإو أو یحاول هدمه أهذا النظام ن من یخرج عكل العقوبات وتفرضها على 

  .4ي القتلأعدام ها القوانین الوضعیة هي عقوبة الإالعقوبات التي تفرضهذه 

تلف الفقهاء في مدى مصادرة عقوبة الردة التبعیة هي مصادرة مال المرتد ویخ :المصادرة -1

ن المصادرة تشمل كل أي الراجح في مذهب احمد على أفذهب مالك والشافعي والر  ، ماله

ن مال أه بعض الفقهاء في مذهب احمد على بي حنیفة ویؤیدأومذهب  ،مال المرتد

                                                           
  .661، مرجع سابق،  ص 1رنا بالقانون الوضعي، جدر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقااعبد الق 1
، مرجع سابق، كتاب استتابة المرتدین، باب حكم المرتد 6ج.محمد بن عبد االله اسماعیل البخاري، صحیح البخاري 2

  .2536والمرتدة واستتابتهم، ص 
  . 96أحمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
  .662، مرجع سابق، ص 1التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، جعبد القادر عوده،  4
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ما ماله الذي اكتسبه قبل الردة فهو من أو  ر،یصادي المرتد الذي اكتسبه بعد الردة هو الذ

  .1حق ورثته المسلمین

اختلف الفقهاء ن یستتاب و ألا بعد إن المرتد لا یقتل أصلیة في حد الردة والقاعدة الأ  

یام بلیالیها یستتاب فیها أثلاثة  سُ بَ حْ ثبتت الردة على شخص یُ  ذاإفقالوا  ،في مدة الاستتابة

  .2ذا لم یتب یقتلإوعلى قول الجمهور ، والمالكیة وهو قول بعض الفقهاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .662، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 1
  . 79 – 96أحمد فتحي بهنسي، مدخل الفقه الجنائي الإسلامي، مرجع سابق، ص  2
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  مقاصد العقوبة في القصاص والدیة: المطلب الثاني

اصد الشرعیة ن نحدد المقأص الشرعیة وكلام العلماء نستطیع من خلال تتبع النصو    

فقد  ،الإسلامينواع الجنایات تمس بالمقاصد الضروریة للتشریع أللقصاص علما بأن كل 

  .1"لى حفظ الجمیع من جانب العدمإالجنایات ترجع و  " :الشاطبي الإمام قال

  في القصاص : الأولالفرع 

رتب على ما یتإوالقصاص  2،ن یفعل بالفاعل مثل ما فعلأن القصاص أعرفنا   

ولعقوبة ، و جرحه تعدیاأعضائه أما بسبب قطع عضو من إ و  ،الجاني بسبب القتل العمد

لى تحقیقها من خلال هذه إنها مقاصد تهدف الشریعة و ما دو أالقصاص سواء في النفس 

  : منها في یمكن استخلاص بعضو ة العقوب

S  j  i  h    g  f  e  d   8 ففي جریمة القتل العمد یقول االله  :حفظ النفس: أولا

kR ]الشریعة على ات الخمس التي عملت یوحفظ النفس من الضرور . ]33: الإسراء

ولما كان القصاص ، فسد المفاسدأعظم الجرائم و أوالجنایة على النفس من ، هاالمحافظة علی

اني وكف فقد حرص الشارع على ضرورة حسم عدوان الج ،كبر الجنایات وهو القتلعقوبة لأ

  .3لمطغیانه بما یؤلمه أشد الأ

رتكاب الجرم لما یستتبعه من ان لى الحؤول دو إفالردع یؤدي  :الزجر والردع والتكفیر: ثانیا

ومن ثم  ،ه العقاب من الم یقع على المجرمعقاب والزجر یحول دون تكرار الجرم بما یحمل

ن المسلم إ: "یقول السمرقندي ،زالة لهإیاة الدنیا هي تكفیر عن الذنب و ن العقوبة في الحإف

 .4"خرةلدنیا لا یحد ولا یقتص منه في الآذا حد أو اقتص منه في اإ

وذلك بأن یصنع بالجاني مثل ما صنع فالمجني  :اء غیظ المجني علیه وأولیائهشف: ثالثا

یمكن من رقبة  ولكن یكفیه أن ،علیه لا یشفى غیظه أن یسجن القاتل زمنا طویلا أو قصیرا

 ،لیس من المعقول أن یفقد أب ولدهو  ،ن یؤخذ بمثل فعلهأفتكون العدالة  ،القاتل فیقتص منه

                                                           
  .9، مرجع سابق، ص2وافقات في أصول الشریعة، جالشاطبي، المأبو إسحاق  1
  .123الجرجاني، كتاب التعریفات، ص علي بن محمد 2
  .65، مرجع سابق، ص "مقاصد أحكام الكفارات والعقوبات في الإسلام"رضا بن الحبیب الشریف،  3
  .626، ص )ت: مؤسسة نوفل، د: ؛ لبنان2: ط( 2ج. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي 4
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ویرى مفقوء العین المعتدى  ،خرآن یفقأ رجل عین أو  ،یغدو بین الناسیروح و  ویرى قاتله

فالقصاص یشفي غیظ المجني علیه وأولیائه حین  ،یسیر بین الناس بعینین مبصرتین علیه

  .1یقتص من الجاني

  مقاصد العقوبة في الدیة : الفرع الثاني

ه حق الدیة لقاء و ولیأجني علیه للم: إهمالهو ولیه وعدم أضمان حق المجني علیه : ولاأ

و ولیه أللجاني فهي حق مالي للمجني علیه،  ن كانت عقوبةإ ما حصل من جنایة، والدیة و 

جاب إیوفي  ،وجبته الشریعة له فلا بد من ضمان هذا الحقأكتعویض عادل عن الجریمة 

  .رلف دیناأتقدر بفي القتل مثلا و بل كاملة على الجاني وهي مائة من الإالدیة 

ن إولیه، لذلك فو أفعها وبذلك یضیع حق المجني علیه قد یصعب على الجاني د   

، وهذا الاستثناء من شبه العمد ضمان لحق المجني علیه وأالخطأ  لدیة *العاقلةحمل 

 7 8 كما  ،2الآخرینولا یحمل أخطاء  ،"كل یحمل خطأه : "نأهي التي القاعدة العامة 

S¸  ¶  µ  ´  ³R ]15: الإسراء[.  

ن الحكم بالدیة على الجاني وعاقلته فیه تخفیف على إ :مواساة الجاني والتخفیف عنه :ثانیا

الیوم  عاقلته ن الجاني الذي تحمل عنهولا ظلم لغیرهم لأ نٌ بْ ولیس فیه غُ  ،رحمة بهمو اة نَ الجُ 

   .3العاقلةیتحمل غدا بنصیب من الدیة المقرر بجریمة غیره من أفراد  قددیة جریمته 

هم جرائم أیمة القتل في حد ذاتها تعتبر من جر  نأمما لاشك فیه  :صلاح الجانيإ: ثالثا 

ضع قبل وضع العقاب علیها فو  الإصلاحولقد راعى الشارع الحكیم الاهتمام بملامح ، الدم

كما  ."عدم میراث القاتل"حكام ومن نماذج هذه الأ، یحقق عدم وقوعها حكام العملیة مامن الأ

هتمام الشریعة ابرز مواطن أومن  ،لى الجریمةإالدیة حتى یضمن عدم عودة الجاني قدرت 

كد أوبحث موضوع النیة دلیل على الت، ثبات القصد الجنائيإصلاح الجاني هو إسلامیة بالإ

 يدِ مْ لعَ ان التسویة بین الفعل ذلك لأ ،نزال العقاب بهإحقیقة الجاني وشخصیته قبل من 

                                                           
  . 300محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي العقوبة، مرجع سابق، ص  1
  .675، مرجع سابق، ص 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 2

. المصطلحات العلمیة العربیةالكندي والفارابي وآخرون، معجم (.هم العصبة والعصبة قرابة الرجل لأبیه الذكور: العاقلة*

  .)188م، ص1990/ه1410دار الفكر، : ؛ سوریا1: ط
  .65، ص مرجع سابق، "مقاصد أحكام الكفارات والعقوبات في الإسلام"رضا بن الحبیب الشریف،  3
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یلة من وسائل ، لذلك كان القصاص وسنٍ یِّ لى الوقوع في ظلم بَ إیؤدي  يدِ مْ لعَ اوالفعل غیر 

: البقرة[ S©  ¨   §  ¦  ¥  ¤R 7 8 كما  ،1صلاحالزجر والتأدیب والإ

179[ .  

، فلو تحمل كل جان وحده بالدیة رله من الإهدا الدیة مقررة بدلا من الدم وصیانةو 

 .2بذلك دم المجني علیهالتي تجب بجریمته وكان عاجزا عن أدائها لأهدر 

  الحدودبات مقاصد عقو : الثالثالمطلب 

وضعت الشریعة عقوبات زاجرة ورادعة لكل من اعتدى على مقوم من مقومات الحیاة   

  .الدین، النفس، المال، النسل، العرض، العقل: الأساسیة وهي

  :مقاصد العقوبة في حد الرد: أولا

 والمرتد تعدى مر االله بها بحفظهاأو من أهم الضروریات التي هف:  الحفاظ على الدین ،

لحق الدین  على أساس الضروریات وهو الدین فلذلك شرع إرهاق نفسه الفاسدة ورعایة

هذه الجریمة تمس ، و عقوبة قد یفسد على الناس دینهم الناس بدون حد أو نن بقاءه بیولأ

ن عقابها یستمد حقه وأساسه من هذه إف لدیني للمجتمع الإسلامي ومن ثمأساسا الكیان ا

الجریمة بطبیعتها لا تضر فردا بعینه لذا فالعقاب فیها یقوم على فكرة ة، ومن ثم فالنظر 

 .3مراعاة حق االله تعالى

نحلال الدیني الذي سیترتب رتداد والاا والتظلیل الذي یصحب الابً عِ ا ولَ وً زُ فاتخاذ الأدیان هُ 

، ولذلك كانت عقوبة الردة لحمایة حریة وتجب حمایته منهذا یفسد المجتمع الردة كل ه

 .4الاعتقاد

  نفسه بأن  هحدثت فعقوبة الردة زاجرة ورادعة لمن: بالردة تسول له نفسهزجر وردع من

 رتدع وامتنع منامرتد من الحد لل دثوإذا رأى ما ح ،یلعن ارتداده عن الإسلام أمام الناس

 .ذلك خوفا من الحد وصیانة لنفسه

                                                           
  .257عبد الرحیم صدقي، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
  .677، مرجع سابق، ص 2عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي،ج 2
 . 146عبد الرحیم صدیقي، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
 . 86محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الاسلامي العقوبة، مرجع سابق، ص  4
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 الذي یعتبر مقصدا عظیما من مقاصد التشریع الإسلامي والمرتد  :حفظ نظام المجتمع

یحدث اضطرابات وفسادا في نظام المجتمع الإسلامي فلذلك كان الحد صیانة وحفظا 

 .1لهذا النظام

  :مقاصد العقوبة في حد السرقة: ثانیا

 من المجتمع والطمأنینة ألما كانت السرقة یعبر عن انهیار : حفظ الأموال في حد السرقة

ن أمر جریمة السرقة لا یقتصر إلمال عصب الإنتاج في المجتمعات فلإفراده وهلاك ا

، ولهذا جعل الإسلام عقاب السرقة لا یقبل أي مواجهة الاغتصاب المادي للأموال على

 .شفاعة أو تنازل مع ثبوت هذه الجریمة إشاعة لروح الجریمة في المجتمع

  عقوبة في حد القذف مقاصد ال :ثالثا 

 وزیادة على ذلك جواز العفو والشفاعة من ضمن حد القف عدم :الحفاظ على الأعراض ،

 .القاذف وهو عدم قبول الشهادة لاَ أ يعِ بَ تقرر الشریعة الإسلامیة عقاب تَ 

وهذا العقاب التبعي یعكس اهتمام الإسلام بالخلفیات الاجتماعیة في هذه الجریمة ویجعلنا 

  .2باجتماعیة العقاب في الجریمةنحس 

  مقاصد العقوبة في حد شرب الخمر : رابعا

 ني علیه في هذه الجریمة شخص ن الجاني والمجأمما لا شك فیه : الحفاظ على العقل

، وبالتالي فالرضا بارتكاب الجریمة أمر واقع ومع ذلك نلمس إنزال العقاب في حد واحد

 .3هتمام یوجد أساسا إلى حق المجتمعالمجني علیه فالا رضاالشرب دون الالتفات إلى 

نه ارتكب جریمة في إ، ومن یشربها فرتوجب تحریم الخمن المحافظة على العقل أو 

رتكبون اكبر ، وكثیر من مدمني الخمر یرلى الشإنها توقع العداوة وتدفع حق الجماعة لأ

الجریمة ویزول تردده وفوق ذلك ، ومنهم من یسكر لیقدم على ارتكاب الجرائم أثناء سكرهم

على الأمة  ءو نقصه یتناول المسكرات والمخدرات یجعل الشخص عبأن فقدان العقل إف

، وقد وضع له الشرع الإسلامي رب جریمة شخصیةشومصدر أذى لها ولأجل هذا لم یكن ال
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ل ر الفقهاء آخذین في ذلك من عمثكذلك أجلدة كما قرر  )80(عقوبة كعقوبة القذف وهي 

  . 1النبي 

  مقاصد العقوبة في حد الحرابة  :خامسا

 ذى الاجتماعي لیست جریمة الحرابة في حاجة إلى بیان مقدار الأ: الحفاظ على الأمن

الفضائل الإنسانیة إهمال لكل إرهاب للناس وتمرد على الحكام و  ، فهيالذي ینال ارتكابها

ترویع الآمنین، وإفساد عن وكان الإصلاح یقتضي ترویع هؤلاء لیستغنوا والاجتماعیة 

 .رالش، والسعي بالأرض

الإسلام لاحظ شدة هذه العقوبة ففتح العقوبات لهذه الجریمة و  شدألذا وضع الإسلام 

ن االله یغفر إن تقدر الدولة على قمعهم فأنه إذا تابوا قبل أاب التوبة لهؤلاء المفسدین فقرر ب

عفو بل تطبق علیهم  عما ارتكبوه من جرائم یكون موضكل ن أولیس معنى ذلك  ،لهم

لى من یرتكبون هذه الجرائم من تجمهر وتكاثف لإفساد الأمن وخرق العقوبات التي تطبق ع

 ، وإذا كانوا قد سرقوایعفو أو بالدیة ن یطالبأولي دم المقتول له ل، فإذا كانوا قد قتلوا فالنظام

  .2إقامة حد السرقةبن یطالب أفعند بعض المالكیة لصاحب المال 

 مقاصد العقوبة في حد الزنى: سادسا

 اء الشخصي الواقع الاعتد لى مقدارإفهذه الجریمة لا ینظر فیها : الحفاظ على النسل

لى إذى حسي واقع علیها، وإنما ینظر فیه أرضاها فلیس ثمة بإذا كان فبها،  المزنيعلى 

نه یترتب على إ، فمن نتائج خطیرة بالنسبة للمجتمع هذه الفاحشة عیترتب على شیو ما 

، ذلك تنحل الأسرة، وبعلى الزواج مكتفین بتلك العلاقاتلا یقبل الناس أهذا الشیوع 

  .ویضیع  النسل

لها الانحلال وتناقص السكان ووجود رجال فیهم عداوة آن مإمة فأفشى الزنى في تإذا و    

كان من أفحش الجرائم فیه من مقاصد الإسلام الكبرى حفظ النسل قویا  كانا لمو  ،للمجتمع

جل أومن ، هي عن قتل النفس بالنهي عن الزنىكثیرا من النصوص القرآنیة تقرن النو  ،الزنى

  ،3تلك النتائج بعیدة المدى في الجماعة كانت عقوبة الزنى من أغلظ العقوبات في الإسلام
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S  e  d  c  b   a  `      _     ^  ]\  [  Z :الإسراء قال تعالى في سورةف

k  j  i  h    g  fR ]33-32: الإسراء.[   

 مقاصد العقوبة في حد البغي : سابعا

 ین بأمره وقد تشددت فیها فجریمة البغي موجهة إلى نظام الحكم والقائم: حفظ وحدة الأمة

لاستقرار وهذا بدوره یؤدي الإضرابات وعدم ان التساهل فیها یؤدي إلى الفتن و الشریعة، لأ

الناس العقوبات على صرف  قدرأن عقوبة القتل أشك  الجماعة وانحلالها ولا رناثإلى ت

 .1لیها الطمع وحب الاستعلاءإعن هذه الجریمة التي یدفع 
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  القانون الوضعي الحدیث مقاصد عقوبة الجنایات في : المبحث الثاني

لى جنایات وجنح ومخالفات، إفي القانون الوضعي الحدیث تنقسم عرفنا أن العقوبة 

  .نقوم بها بدراستها في هذا المبحثدها خطورة جرائم الجنایات التي سشوأ

خذ عنه أهج المشرع الفرنسي و وسأتحدث عن قانون العقوبات الجزائري الذي سلك ن

لتي سایرت تطور السیاسة عیة الحدیثة اكذلك المشرع المصري كأمثلة عن القوانین الوضو 

  .الجنائیة

  الوضعي  بات المقررة للجنایات في القانونالعقو : المطلب الأول

  . لى عدة تصنیفاتإتتعدد العقوبات التي نص علیها القانون ویمكن تقسیمها 

  العقوبات الجنائیة المقررة للشخص الطبیعي : الفرع الأول

من قانون العقوبات الجزائري ترتیبا تنازلیا من  05العقوبة الجنائیة مرتبة في المادة 

  .1، السجن المؤقتالعقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف، الإعدام، ثم السجن المؤبد

  عقوبة الإعدام : أولا

  .2شنق المحكوم علیه حتى الموتهو : تعریف الإعدام -1

قد  زهاق روح المحكوم علیه حتى الموتإوصفة عقوبة جزائیة استثنائیة هو عدام بالإ

كانت عقوبة الإعدام شائعة التطبیق في التشریعات الجزائیة القدیمة بصورة متسعة النطاق 

وكان تنفیذها یتم بوسائل وحشیة لتعذیب المحكوم ، ور التي سادت فیها فكرة الانتقامفي العص

  .علیه

 ،عدامعدد الجرائم التي یعاقب علیها الإ الحدیثة فقد نقص في التشریعات ماأ

دام جدلا واسعا بین عوقد أثارت عقوبة الإ ،3انحصر نطاق هذه العقوبة في جرائم معینةو 

  .الإبقاء علیهابضرورة  هناك من نادى بإلغائها ومن نادى نأالفقهاء حیث 
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  : عدام في قانون العقوبات الجزائريعقوبة الإ-2

ضرورتها ولهذا فقد نص علیها في عدة عدام و المشرع الجزائري بفائدة عقوبة الإیسلم 

  : يویمكن حصرها ف ،1هادشأالجرائم و  د من قانون العقوبات لمواجهة أخطرموا

 : ضد امن الدولة في الحالات الآتیةالجنایات   -أ 

 .ق ع جمن  63إلى  61الجنایة في المواد  -

 .ق ع جمن  77التجسس المادة  -

 .ق ع جمن  84التقتیل التخریب المادة نشر  -

 .ق ع ج من 86و تكوینها بغرض الإخلال بأمن الدولة المادة أرئاسة عصابة  -

مة الترابیة الوطنیة والسلا من الدولة والوحدةأفعال إرهابیة التي تهدد أة بفو صالجرائم المو  -

 .ق ع جمن  1مكرر 87 المادةو  رمكر  87، المادة رها العاديسیواستقرار المؤسسات و 

 .ق ع جمن  90المادة  دو تنظیم حركة تمر أكذلك إدارة  -

 .بجنایة القتل في الحالات الآتیة مرویتعلق الأ: الجنایات ضد الأفراد  -ب 

 .التسمیم -الفتل المرتكب بسبق الإصرار والترصد، قتل الأصول  -

 .ق ع جمن  263و تلیه جنایة المادة أ هبو تصحَ أالقتل الذي تسبقه  -

ذا إلى الموت دون قصد إحداثها إالمؤدیة  (16)رف على قاصر دون ستة عشال العنأعم -

ن لو و و یتأو ممن لهم سلطة على المجني علیه أصول الفرعیین كان الجاني من الأ

   .ج عمن ق  4 فق 272رعایته المادة 

 .ج ع من ق 274اء المؤدیة للوفاة المادة الخصَ جریمة  -

من ق  262الوحشیة عند ارتكاب الجنایات المادة استعمال التعذیب أو ارتكاب الأعمال  -

 .ج ع

ة یتعلق الأمر بجنایتي التخریب والهدم بواسطة مواد متفجرة الماد :الجنایات ضد الأموال  - ج 

 .ج ع من ق مكرر 417وتحویل طائرة المادة ، ج ع من ق 401
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وتجدر الإشارة إلى أن عدد  ،كما نصت بعض القوانین الخاصة على عقوبة الإعدام

ثر تعدیل قانون أالإعدام تقلصت ب الجزائري عقوباتالالجرائم التي یعاقب علیها قانون 

    .1م 2006و م2001العقوبات في 

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حصر مجال تطبیق عقوبة الإعدام فلم یعد ینص 

نایتین من الجنایات ضد وفي جضد الأشخاص إلا في الجنایات ضد امن الدولة و علیها 

تخلى عنها في باقي الجنایات تحویل طائرة و التخریب والهدم بواسطة مواد متفجرة و الأموال و 

  .2ضد الأموال في كافة جرائم التزویر

 : عقوبة الإعدام في القانون المصري -3

و جسده أبات التي تمس حیاة المحكوم علیه تتمثل العقوبات الماسة بالبدن في العقو 

مصري سوى لا یوجد من هذه العقوبات في التشریع الوضعي الضرب و لاكالإعدام والجلد و 

بالتالي استئصاله واستبعاده دام في إزهاق روح المحكوم علیه و یتمثل الإععقوبة الإعدام و 

  .3بصفة نهائیة من المجتمع

شاقة ت الجنایات الأصلیة هي الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الفعقوبا

لى ذلك الاعتقال في إضاف ی من قانون العقوبات المصري 100المادة  المؤقتة والسجن

المحل المخصص للمجرمین المعتادین على الإجرام لأنه یعتبر عقوبة جنائیة من حیث العود 

م 1883قانون القدیم الصادر في سنة قد كان الو  ،نظامها لعقوبة الأشغال الشاقة مماثلة في

ن ینص على النفي ا، فقد كم1904و حورت في قانون أینص على عقوبات أخرى حذفت 

بات الحرمان من حذفت أیضا عقو و  ،كعقوبتین أصلیتین في الجنایات المؤبد والسجن المؤبد

لعقوبات اد االوظائف الأمیریة من عدالحقوق الوطنیة والحرمان المؤبد من تقلد الرتب و 

عیة فعقوبة الجنایات تستمد وصفها من الأصلیة في الجنایات، وتذكر في باب العقوبات التب

لا یمكن تنفیذها ضد المحكوم علیه لجریمة فیجوز الحكم بها منفردة و أنها العقاب الأصلي ل
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عیة كنتیجة لازمة قد تلحق بها عقوبات تب، و لا إذا نص علیها القاضي خصیصا في الحكمإ

     .1هن ینص علیها القاضي في حكمم بعقوبة أصلیة بدون الحاجة لألحكل

  :عقوبة السجن المؤبد: ثانیا

، وتتصف لب حریة المحكوم علیه طیلة حیاتهوهي اخطر عقوبة بعد الإعدام وتقوم بس 

خطر الجرائم التي تفلت من عقوبة الإعدام أقوبة قاسیة وغیر متدرجة تفرض في بأنها ع

تفرض إیلاما مقصودا كما في القوانین التي تنص على الأشغال الشاقة  وهذه العقوبة لا

  . 2، وإنما هي اقل منها شدةالمؤبدة والمؤقتة كما نص علیها المشرع المصري

: یات نذكر منهالى العدید من الجناویعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد ع

و الاقتصاد الوطني ألح الدفاع الوطني ى الإضرار بمصالإن یؤدي أنه أالتجسس الذي من ش

وتقلید  ،ق ع جمن  89و 88في حركات التمرد المادتان والمساهمة  ،ق ع ج 65المادة 

و أوالتزویر في المحررات العمومیة  ،ع ج من ق 205المادة  ،ختام الدولة واستعمالهاأ

 3 فق 263 والقتل العمد المادة ،ق ع جمن  214 ذا كان الجاني موظفا المادةإالرسمیة 

  .ق ع جمن 

لى الجنایات إأضاف المشرع الجزائري  م2006 ومنذ تعدیل قانون العقوبات في  

  :دام وهيالمذكورة طائفة من الجنایات التي كان یعاقب علیها بالإع

ق ع ج من  197 الخزینة العامة المادة و السندات التي تصدرهاأتزویر النقود  

  .ق ع جمن  198 دةوتوزیعها وإدخالها إلى أراضي الجمهوریة الماإصدارها و 

 ووضع النار ،ق ع جمن  351 و احدهم یحمل سلاحا المادةأذا كان الجناة إوالسرقة 

  .ق ع جمن  396 والمادة 395 في ملك الغیر وفي أملاك الدولة المادة

كما تضمنت بعض القوانین الخاصة عقوبة السجن المؤبد كجزاء لبعض الجنایات  

قد ظهرت عقوبة السجن المؤبد لأول مرة في القانون الفرنسي حیث حلت محل و  ،الأخرى

یطبق المشرع الجزائري عقوبة السجن في مؤسسات وبة الأشغال الشاقة مدى الحیاة و عق
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هم لنظام انفرادي یعزل فیه المحكوم علیه لیلا ونهارا إعادة التأهیل حیث یخضع المحكوم علی

  .1سنوات حسب قانون تنظیم السجون )03(لا تتجاوز الثلاثلمدة 

في القانون الجزائري تتراوح  ،السجن هو سلب حریة المحكوم علیه: السجن المؤقت :ثالثا

لإعدام عقوبتي ا سنة وتشترك هذه العقوبة مع )20(سنوات وعشرین )05(مدته بین خمس

  .2نها مفروضة في الجنایاتفي أوالسجن المؤبد 

حیث حلت محل  ،م1960ؤقت في القانون الفرنسي سنة وظهرت عقوبة السجن الم

السجن من خمس و  ،سنة (20)عشرین إلى(10) عقوبتي الأشغال الشاقة المؤقتة من عشرة 

الجدید عقوبة السجن المؤقت  ، وقد قسم قانون العقوبات الفرنسيسنوات (10)عشرة ىإل(05)

  :درجات )03(ثلاث

  .رسنة على الأكث )30(لمدة ثلاثین  

  .سنة على الأكثر )20(لمدة  

  .یاتكما نص على جواز الحكم بالغرامة في الجنا ر،سنة على الأكث )15( لمدة 

  : درجات كالتالي) 03(ما المشرع الجزائري قسمها ثلاث أ

قوبة على حیث یعاقب المشرع الجزائري بهذه الع: سنة 20إلى  10السجن المؤقت من   -أ 

 :العدید من الجرائم منها

راب الوطني بدون إذن ، كالتحلیق بطائرة أجنبیة فوق التمن الدولةأبعض الجنایات ضد  -

 .ق ع جمن  3 فق 70المادة 

مع  )16(لم یكمل ستة عشر یاء وهتك العرض المرتكب على قاصرالإخلال بالح -

 .ق ع جمن  2فق 336 المادةو  2 فق 335استعمال العنف المادة 

 .ق ع جمن  353السرقة الموصوفة بتوافق ظرفین مشددین المادة  -

نص المشرع على هذه العقوبة في طائفة كبیرة  :سنوات 10إلى  05السجن المؤقت من   -ب 

الإرهابیة المادة  الإرهابیة مثل الإشادة بالأعمال من الجنایات نذكر منها بعض الجنایات

 .ق ع جمن  4مكرر  87

                                                           
 .251أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام مرجع سابق ص،  1
 .446مرجع سابق، ص ، 2جعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري،  2
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نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في حالات  :سنة 20لى إ 5السجن المؤقت من   - ج 

و دمغة مستعملة في دمغ أو تزویر طابع وطني، أجنایات تقلید  :معدودة نذكر منها

دمغات و أو علامات أع استعمال طواب كذلك ،ق ع جمن  206 و الفضة المادةأالذهب 

بعقوبة الغرامة ، وقد أجاز المشرع الجزائري الحكم ق ع جمن  207خاصة بالدولة المادة 

ن عقوبات أبنصه صراحة على  م2006ثر تعدیل قانون العقوبات أمع السجن المؤقت 

، ویجوز ق ع جمن  مكرر 05نع الحكم بعقوبة الغرامة المادة السجن المؤقت لا تم

 .1مواد الجنایات نص عنها المشرع في حالات معینةالحكم بعقوبات تكمیلیة في 

سواء  حكام القضائیة نجدها تنص على عقوبات مالیة فأغلب الأ :العقوبات المالیة :رابعا

و أتكمیلیة وفي الجنایات والجنح  وأصلیة أو المصادرة، كعقوبات أعقوبة الغرامة 

  .المخالفات

لى الخزانة إلمحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لزام اإهي عقوبة مالیة، تعني  :الغرامة  -1

 .2العامة وتكون قیمتها مقدرة في الحكم

یلولة النهائیة هي الأ: منه 15قوبات الجزائري في المادة عرفها قانون الع :المصادرة  -2

 واستثنى، و ما یعادل قیمتها عند الاقتضاءأ، موال معینةأو مجموعة ألى الدولة لمال إ

موال أموال مصادرة ، ویدخل في هذه الأ3غیر قابلة للمصادرة وعددهاموال المشرع الأ

  .4الجریمة ومصادرة ما حرمت حیازته

  المقررة للشخص المعنوي العقوبات الجنائیة : الفرع الثاني

المشرع الجزائري لا یمیز بین العقوبات الأصلیة المطبقة على الشخص المعني    

في مواد الجنایات والجنح وبین تلك المقررة في مواد المخالفات حیث حصرها في غرامة 

یمة مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا الجر  (05)إلى خمس  (01)تساوي من مرة 

، وفي حالة إذا لم ینص القانون على عقوبة الغرامة يعندما یرتكبها الشخص الطبیع

 18ونصت المادة  ،بالنسبة لشخص الطبیعي كما هو الحال في بعض الجنایات والجنح

                                                           
  .253- 252العام، مرجع سابق، ص، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي  1
  .236فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص  2
  .تمالمعدل والمت 14 -01رقم من القانون  )15(المادة 3
  .705، مرجع سابق ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 4
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نیة ن الحد الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانو أ على ق ع جمن  2 رمكر 

  : المقررة للعقوبة یكون كالأتي

  . و بالسجن المؤبدأمعاقبا علیها بالإعدام  الجنایة دج عندما تكون 2000000 -

  . نایة معاقبا علیها بالسجن المؤقتدج عندما تكون الج 1000000 -

  .بالنسبة للجنحدج 500000 -

یل التكمیلیة في مواد الجنایات والجنح المقررة للشخص الطبیعي بعد تعدأما العقوبات 

  : تتمثل في 2006قانون العقوبات 

   .حل الشخص المعنوي -

  .سنوات 05و إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز أغلق المؤسسة   -

 .سنوات  05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز   -

 یر مباشر لمدة لا تتجاوزو نشاط اجتماعي بشكل مباشر أو غأمنع من مزاولة مهنة ال -

 .سنوات 05

   .و نتج عنهاأالذي استعمل في ارتكاب الجریمة  يءمصادرة الش -

  .سنوات 05مدة لا تتجاوز القضائیة لالوضع تحت الحراسة  -

و أكثر من العقوبات التكمیلیة المذكورة وقد بین أوتطبق على الشخص المعنوي واحدة 

المشرع الفرنسي كیفیة تطبیق هذه العقوبات وهو ما لم یبینه المشرع الجزائري، فقد أحال 

هو مقرر للشخص  لى ماإلعقوبة التكمیلیة للشخص المعنوي المشرع الفرنسي تطبیق ا

  .1الطبیعي

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 304 – 303أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص  1
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  في القانون الوضعي ئیةالجنا اتعقوبالمقاصد : المطلب الثاني

ا لكن هدفها إصلاح تختلف العقوبات الجنائیة في القانون الوضعي اختلافا بسیط

  .وم علیهوتأهیل المحك

   الإعداممقاصد عقوبة : الأولالفرع 

ة فهي العقوبة القصوى في القوانین الوضعیعدام من العقوبات المثیرة للجدل عقوبة الإ  

العدید من  زالت ساریة المفعول فيا، فهي منها تحرمه حیاتهنسان لأن تنزل بالإأالتي یمكن 

لغیت أوقد قامت الجزائر بتوقیف تطبیقها، و ، خرى من تشریعاتهاألغتها دول أالدول في حین 

ت العدید من زالا، في حین ملغائهاإلیها بعض التشریعات بعد إوعادت لمانیا أو  في ایطالیا

  .1الدول العربیة تقرها وتعمل بها مثل ما في القانون المصري

عدام من العقوبات البالغة القسوة وهي مقررة لجرائم خطیرة فهي من خلال تشریعها وعقوبة الإ

  :منهایقها لها مقاصد من توقیعها على الجناة وتطب

قدام على ارتكاب الجرائم دعة للمجرمین الذین یخشى منهم الإعدام عقوبة رافالإ :الردع: ولاأ

  .كثر من غیرها من العقوبات أطیرة، فالمجرم یخشى هذه العقوبة الخ

عدام یقلل من ارتكاب الجرائم الخطیرة التي تهدد حیاة الفرد فالإ :الحد من الجریمة: ثانیا

ائم وحل مشاكل كثیرة من تأثیر كبیر في أثرها في التقلیل من الجر والمجتمع فهي ذات 

  .2جرام وخاصة في جرائم القتلمشاكل الإ

والتأهیل، صلاح غیر القابلین للإ المجرمینوذلك باستئصال  :فرض سلطان القانون: ثالثا

العقابي في  ، فحزم النظامالجریمة یقارن بالخوف من العقوبةغراء ارتكاب إن أفلا شك 

  .3صلاح كثیر من الحالاتإلى إتطبیق العقوبة یؤدي 

سائدا في المجتمعات الماضیة فقد كان الثأر  :رخرین من الانتقام والثأحفظ حیاة الآ: رابعا

عدام فراد والقبائل، فعقوبة الإبقیام سلطة الدولة محل سلطان الأ لاإولم ینته ، ةقرونا طویل

                                                           
  .642، مرجع سابق، ص 2مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي، ج  1
 .732 - 731، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 2
منشورات الحلبي الحقوقیة، : ؛ لبنان1: ط. (ت جدیدة في علم النفس الجنائيالعیسوي، اتجاهاعبد الرحمان محمد  3

 .317، ص )2004
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ور العام بالعدالة ومن رضاء للشعإ یعتبر نسان آخرإزهاق حیاة إعلى الجاني فیما ارتكبه من 

  .ثار الجریمة المادیة والمعنویةآلحقت بهم 

العقوبة مع شر الجریمة   تفاق شروذلك لا :خلاقیة للعقوبةتحقیق الوظیفة الأ: خامسا

ترضي الشعور الغریزي  عدام فعقوبة الإمة سامیة في المجتمع، ارها قیالعدالة باعتبللشعور ب

  . من مقابلته بشر یعادل شر جریمته، فالجاني الذي یرتكب جرما خطیرا لا بد المحب للعدالة

و وسائل النقل أرافق العامة تلاف المإ قتصاد الدولة و ساءة لاالإف :موال الدولةأحفظ : سادسا

لها  ،لدولةلو أو المنقولة المملوكة للشعب أموال الثابتة غیر ذلك من الأ وأوالمواصلات 

  .عدامیعد جریمة خطیرة یعاقب علیها بالإتلافها وإ ،ي دولةأهمیة حیویة في اقتصاد أ

عدام توقع عقوبة الإ رهابیة عدیدة لهذا فانإفالعالم قد شهد جرائم  :من الدولةأحفظ : سابعا

جل هذا وضعت عقوبة أمن الداخلي، من سرار العسكریة وتهدید الأفشاء الأإعلى جرائم 

قراره فالضرورات منه واستأمن الجنایات الخطیرة التي تهدد  عدام لصون كیان المجتمعالإ

لاج جرام المستعصیة على كل على هذه العقوبة لمواجهة حالات الإبقاء عالعملیة تبرر الإ

  .1رخآعقابي 

معتمدة في التصدي للجریمة ضمن عدام وسیلة من الوسائل الوهكذا تبقى عقوبة الإ  

  .2وبین مؤید لها ومعارضنظمة العقابیة في عصرنا الحالي الأ

   مقاصد عقوبة السجن: الفرع الثاني

شكال سواء سجن عقوبات السالبة للحریة متعددة الأحدى الإیعتبر السجن من بین    

دة هي حرمان المحكوم ن كانت جمیعها تشترك في خاصیة واحإ ، فهي و مؤقت، سجن مؤبد

یلام بدرجات متفاوتة بحسب نوع كون فیها الإن هذه العقوبات یألا إو تقییدها أعلیه حریته 

شغال الشاقة كما في كبر في الأأیلام فیكون الإ، المرتكبةكل عقوبة متدرجا حسب الجنایة 

   .سجن المؤقتمنه ال قلأیلاما في السجن المؤبد و إقل منه أكالمصري مثلا، و بعض القوانین 

لى إنظار فكار والأالحدیثة في علم العقاب اتجهت الأ بحاثثر الدراسات والأأوعلى      

نواع الجرائم في تحقیق العدالة الجسیم من العقوبة وجعلها كحل لأ یلاماستبعاد عنصر الإ

                                                           
رسالة دكتوراه في العلوم .( صقر بن زید حمود السهلي، المقاصد الخاصة للعقوبات في الإسلام والقانون الوضعي 1

 .291-  290م، ص  2009/هـ1430یاض، ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، الر )الأمنیة
 .643، مرجع سابق، ص 2مصطفى العوجي، دروس العلم الجنائي، ج 2
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هم أیعتبر  ،عقابیة یغلب علیها الجانب العقابي، والسجن كمؤسسة عنهاثار الناتجة زالة الآإ و 

من صلاحیة إهداف أیث المقررة لجرائم الجنایات وله العقوبات الجنائیة في العصر الحد

   :نذكر منها ،1توقیعه كعقوبة

 نیوذلك بتثقیف المحكوم علیه وتهذیبه وتدریبه على عمل ومهني یستع :تأهیل الجاني: ولاأ

به بعد خروجه من السجن على الكسب الشریف بما یناسب المحكوم علیه من النواحي 

  .2الثقافیة والاجتماعیة والصحیة

، ویتمثل د المنحرفر جل فرض واقع جدید على الفأته من یتمثل الردع في قو  :الردع: ثانیا

ذلك في تغییر نمط سلوك الجاني وتهذیبه من خلال مراقبة تصرفاه الیومیة داخل السجن 

  .ص كغرض مهم وضعت من اجله العقوبةالردع الخاوتحقیق 

اد وتخویفه ماكن الفسأعن  بعزل الجاني :جرامي لدى المجرمینحباط الدافع الإإ: ثالثا

ن العقوبة ستوقع أالجرائم بحباط كل من تسول له نفسه بارتكاب إ وتهدیده بتلك العقوبة، و 

  .ذا ما ارتكب الجرائمإعلیه 

 جلأفراده من أجرام بین لا یعم الإدفعا لشرهم عنه حتى  :عزل الجناة عن المجتمع: رابعا

انتشارها ، وحمایته من یف من آثارها على المجتمعالتخف وأالقضاء على الجریمة والحد منها 

  .نظمة العقابیةالناس ثقتهم في الأووضع 

ئم والمجرمین من وذلك بقمع الجرا :ة عن الجریمةثار الناتجزالة الآإ تحقیق العدالة و : خامسا

ن یخضع مثل هؤلاء لهذه العقوبة التي یتم من خلالها ترهیبهم فالمجرم مهما أالمجتمع فلا بد 

نه سیعرض إمن العام للبلاد، فوالأذا حصل منه ما یخالف النظام إعلت مكانته في المجتمع 

  .3فراد المجتمع بضرورة العدالة والمساواة أنفسه لهذه العقوبة، مراعاة لشعور 

وقد ثار الجدل حول تعدد العقوبات السالبة للحریة التي من بینها السجن لمؤبد    

توحید لى فریقین فریق یقول بضرورة إ، وانقسم علماء العقاب والمؤقت وكذلك عقوبة الحبس

خر یقول آ العقوبات السالبة للحریة حتى تسهل عملیة تصنیف المحكوم علیهم، وفریق

                                                           
 .138في علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص  الموجزإسحاق إبراهیم منصور،  1
 .70، الموجز في علم العقاب، مرجع سابق، ص دردوس مكي 2
لعقوبات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص صقر بن زید حمود السهلي، المقاصد الخاصة ل 3

295 - 296 . 
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، ولا هیل مرتبطة بشخصیة المحكوم علیهأن عملیة التأبقاء على تعدد العقوبات ویرى بالإ

نها كفیلة بتحقیق أبحجج یرى  راؤهآ، وقد دعم كل فریق حوالتتأثر بالتعدد بحال من الأ

  .1غراض العقوبةأ

  مقاصد العقوبات المالیة : الفرع الثالث

 ،جرامقوبات المالیة كوسیلة لمكافحة الإتوسعت التشریعات الجنائیة في اعتماد الع  

جرام ذا كان الدافع للإإخصوصا وذلك لهیمنة المال في تنظیم الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 

من العقوبات من غراض ومقاصد تمیزها عن غیرها أو  وهذه العقوبات لهاهو كسب المال 

  :هذه المقاصد نذكر

لیها الطمع في مال الغیر والرغبة إلائمة للجرائم التي یكون الدافع م ن العقوبات المالیةأ -أ 

  .كالسرقة والاحتیال ،في الثراء على حسابه

 أخذ بمبدي الأأعیة والاقتصادیة، ملائمة الغرامة لحالة كل محكوم تبعا لظروفه الاجتما -ب 

 .2كثر سهولةأن یحقق العدالة ویجعل تنفیذها أتفرید الغرامة وهذا من شأنه 

ن یستعمله أیق الحیلولة بین حائز الشئ وبین محاربة الجرائم والحد منها وذلك عن طر  -ج 

كالنقود المزورة شوشة في ذاتها شیاء المغنها تدبیر وقائي على الأأفي ارتكاب الجرائم، كما 

  .خراجها من دائرة التعامل بهاإ و 

غراض العقوبة من مكافحة المجرمین أق یلام المحكوم علیه في ذمته المالیة ابتغاء تحقیإ -د

نذار المحكوم علیه إ تنطوي علیه من وذلك عن طریق ماوالتقلیل من ضررهم على المجتمع 

  .و حرمانه من ملكیة مالهأمن جرائم،  یلاما له على ما اقترفهإخضاعه لعقوبة الغرامة إب

 مسئولةلى جهات إشخاص ینتمون أدیبیة عندما تكون الجریمة من أها عقوبة تأن - ه

  .3یستغلون مناصبهم في المساس بمصالح العمل

  

                                                           
 .138إسحاق إبراهیم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص  1
  .430 -.429علي حسین الخلف، وسلطان عبد القادر، المبادئ العامة لقانون العقوبات، مرجع سابق، ص  2
السهلي، المقاصد الخاصة للعقوبات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مرجع سابق،  صقر بن زید حمود  3

  .300 – 299ص
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في سلامیة و بین مقاصد العقوبة في الشریعة الإ قارنةلما :الثالث المطلب

  الحدیث  القانون الوضعي

غراضها لا بد من البحث في الفوارق الموجودة بین أبین مقاصد العقوبة و  قارنةللم  

لبعض من المقارنة بین غراض العقوبة وقد یستاء اأالوضعي فیما یخص الشریعة والقانون 

بین  قارنةجزائها كما في المأو بین جزء من أمیة وغیرها من الشرائع الوضعیة سلاالشریعة الإ

المقارنة لا تضر الشریعة ن هذه ألا إ ،الشریعة ومقاصدها في القانونفي مقاصد العقوبات 

لى مدى توافق مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة معها في القانون للوصول إبل  يءبش

  .الوضعي 

  بینهما من حیث الهدف  قارنةالم: لوالفرع الأ 

ولا ثم تصاغ على أفالهدف یوضع ، للهدف تكون تابعةالعقوبة في التشریع الوضعي   

لذلك كلما ظهرت مدرسة جدیدة تؤسس لفكر جدید ظهر اختلاف في التشریع ، ضوئه العقوبة

  .لجدیدحیث تصاغ العقوبات وفقا للهدف ا ، العقابي

، سلامي ثابت بل ومعصومسلامي یختلف، فالنظام العقابي الإالإمر في التشریع والأ  

سلامي لى معرفة النظام العقابي الإإ، وقد وجدت الحاجة هدافه الرحمة والعدل والجبرأفمن 

، وقد وضع المتقدمون من على مقتضاها فیما یستجد من وقائعللسیر ، وفلسفته، هدافهأو 

   .1الفقهاء قواعد عامة ظلت عونا لمن جاء بعدهم من الفقهاء

قر أفمنهم من هذه الفكرة تفاوت الوضعیون في تبني  ع كهدف للعقوبة دوفي فكرة الر   

الاثنین معا والردع الخاص موجود في الفقه  قرأ دع العام دون الخاص ومنهم منبالر 

  .عامالردع ال إلى بالإضافة، لامي یظهر خاصة في عقوبات الحدودالاس

  من حیث سیاسة التجریم : الفرع الثاني

بها  الإخلالوتحظر  الأخلاقیةتحمي القیم  الإسلامیةسیاسة التجریم في الشریعة   

، تحفظ كیانه وتصون كرامته للإنساننها لكونها مصلحة حقیقیة أوالتعدي علیها وتعلي من ش

لا جمیع المفاسد والخبائث المخلة بمصالح العباد حضرا  الإسلامیةوقد حضرت الشریعة 

                                                           
، مجلة الإسلام في "فلسفة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي" عبد المجید قاسم عبد المجید، محمد لیبا، 1

  .91م، ص 2012جانفي 1 ،1:الجمعة الإسلامیة العالمیة،  العدد: آسیا، مالیزیا
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 الأخلاقیةتخلت عن حمایة القیم  فإنهاالقوانین الوضعیة  أما، التغییر وأمجال فیه للمراجعة 

 وأضفتقصرت حمایتها على المصالح المادیة  وإنمابالتجریم والعقاب ولم تحفل بها 

  .والإجهاضالمشروعیة على الرذائل والخبائث والفواحش مثل الشذوذ الجنسي والدعارة 

  من حیث سیاسة العقاب : الفرع الثالث

في القانون الوضعي النیابة العامة هي التي تقوم بتحریك  :في تحریك الدعوى العمومیة: أولا

في  إلایحركها  أنالدعوى العمومیة عند حدوث اعتداء باسم المجتمع ولا یمكن للمجني علیه 

   .حدود معینة كالاعتداء على حقوقه

ن المجني علیه له الخیار بین توقیع إف الإسلامیةالشریعة  في :في توقیع العقوبة: ثانیا

نواع العقاب في الشریعة أشد أ أنهاالعفو في جرائم القصاص، مع  أوقبول الدیة  أوالعقوبة 

 وقد توقیع العقابب السلطة التنفیذیة هي التي تقومالقانون الوضعي  أن، في حین الإسلامیة

رائم التي یمكن العفو عنها، مثال نه لم یوفق في نوعیة الجأ إلافي العقاب  تبنى فكرة العفو

ن یعفو عن عقوبة زوجته أ ذلك جریمة الزنى في بعض القوانین الوضعیة یمكن فیها للزوج

  .1الخلقي وتفشي الفاحشة الانحلال إلىویؤدي  الأسرة، فهذا فیه هدم لنظام الزانیة

عقوبات تسقط بالتوبة كما في عقوبة الحرابة وهذا یفسر  الإسلامیةوتوجد في الشریعة   

عقوبات لا تمتد مع الزمن بل تنتهي عند تطبیقها  بأنهااتسام العقوبات في الشریعة  أیضا

الجلد كلها عقوبات تنتهي بانتهاء  أو، وقطع الید ها خارج نطاق التجریمویصبح الجاني بعد

في القوانین  أماوحجمه،  الإثمیكون متناسب مع مقدار  أنالعقاب ینبغي  فأسلوبتطبیقها، 

كالمشرع الجزائري الذي توقف عن تطبیقها  الإعدامعقوبة  بإلغاءالوضعیة التي قامت 

  .2السجن بمختلف درجاته عقوبة لمعظم الجنایات فأصبح

العقوبة في غایة  أهدافضعف النظام العقابي في القوانین الوضعیة یجعل تحقیق ف  

، وما زاد على ذلك هو الإجرامیة إعمالهمبة مما یجعل المجرمین یتمادون في الصعو 

                                                           
جامعة : ، مجلة العلوم الإنسانیة، الجزائر"أغراض العقوبة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة " عادل مستاري،  1

  . 220 – 219م، ص 2008، أكتوبر 15: محمد خیضر بسكرة، العدد
 99لامیة والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص عبد المجید قاسم عبد المجید، محمد لیبا، فلسفة العقوبة في الشریعة الإس 2

– 100 . 
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حصر القوانین الوضعیة للعقوبة في السجن  أنكما  الإعدامعقوبة  بإلغاءالاتجاهات المنادیة 

  .1والعلاج والإصلاحالتي غالبا ما تؤدي وظیفتها في الردع  على درجاته والعقوبات المالیة

الفرد  وإصلاحالحق والعدل  إقامةضروري في مر أ العقوبة یتبین أنخیر لأوفي ا    

ن هذا لا یتفق مع المبادئ من العبث والفساد لأ الإنسانیةوالجماعة وحمایة المصالح 

القائمة على العدل والرحمة وعدم المجاوزة في العقوبات ویعتبر فقه الجنایات  الإسلامیة

النظام ف قوي قویت وإذاضعف ضعفت  فإذا، الإسلامیةالاسلامي العمود الفقري للمنظومة 

التي تتمیز عن القوانین الوضعیة بسمو  الإسلامیةالعقابي الاسلامي هو جزء من الشریعة 

  .وقد وافقها القانون الوضعي الى حد ما في مقصده من توقیع العقوبة مصدرها

ها جعل الفقهاء والباحثین یسیرون بفكرهم خلف وِّ مُ ن مسألة عصمة الشریعة وسُ أ -

 .من مسائل دُ جَ تَ سْ ومقاصدها لمعالجة ما یُ  أهدافهاالنصوص الشرعیة یبحثون عن 

، بعكس مدارس القانون الوضعي، یضع في الاعتبار كل المجالات الفقه الإسلامي أن -

في  امن كتبو ، وخاصة اعلة فیها، لذا لم یغفل الفقهاءن تكون فأ التي یمكن للعقوبة

 آمزجرا  ن یكون للعقوبة أثر فیه، سواء أكان هذا المجالمجال یمكن أ أيالمقاصد، وفي 

 .2إصلاحا أمجبرا 

من ممیزات النظام العقابي وجود نوعین من العقوبات عقوبات دنیویة على ما ظهر من  -

منها فمرتكب المعصیة أن افلت من العقاب  يَ فِ ویة على ما خَ رَ خْ الجرائم وعقوبات أُ 

 بعفو من االله سبحانه وتعالى والعقاب الدنیوي لاَّ یوي فلن یفلت من العقاب الأخروي إالدن

المقاصد مهملة في للمجني علیه، وهذه  رِ بْ من مقاصده التكفیر عن الذنب وكذلك الجَ 

  .3القانون الوضعي

   

                                                           
هـ  1423ن، .لا: ؛ الریاض1: ط. ( محمد بن المدني بوساق، اتجاهات السیاسة الجنائیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة 1

  . 249-  247، ص )م 2002 -
، مرجع سابق، ص "والقانون الوضعيفلسفة العقوبة في الشریعة الإسلامیة "عبد المجید قاسم عبد المجید، محمد لیبا،  2

101.  
، مرجع سابق،ص "المقاصد الخاصة للعقوبات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي"صقر بن زید حمود السهلي،  3

315    .  
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لعقوبة في التشریع العقابي الاسلامي هذا الموضوع ومقارنة مقاصد ابعد دراسة 

  : نأیتبن لنا  الحدیث الوضعيالقانون و 

أن القانون الوضعي وافق إلى حد ما مقاصد العقوبة في الشریعة الإسلامیة التي عرفت  -

قرنا في أن القانون الوضعي مزال أحكامها العقابیة ومقاصد العقوبات منذ أربعة عشر 

حتى الآن یسایر التطورات التكنولوجیة من أجل ضمان تحقیق العقوبة للمقاصد التي 

  .وضعت لها 

بالمستوى المطلوب لتحقیق  إلالیست قاسیة  في الشریعة الإسلامیة وهذه العقوبات 

وتحقیقه  ،والزجر وفي القانون الوضعي فإن أبرز هدف للعقوبة هو الردع الخاص الردع

 الإجرامیةوالتي تتنوع بحسب درجة الخطورة  والتأهیل كالإصلاحمختلفة  أسالیب بإتباعیكون 

   .للمحكوم علیهم مما یستلزم معه التنوع في العقوبة

جل ولیست من أ الإنسانيك شرعت لصلاح المجتمع وتقویم السلو  الإسلامالعقوبات في  -

 ما الأهدافالمحققة لهذه  الأصول أهممن و و تعذیبهم والقسوة علیهم التشهیر بالمجرمین أ

  :یلي

ما وقعت الجریمة كانت  فإذاتكون العقوبة بحیث تمنع الكافة عن الجریمة قبل وقوعها  أن -

 وسلوك طریقه به عن التشبهالعقوبة بحیث تؤدب الجاني على جنایته وتزجر غیره 

قتضت مصلحة الجماعة على حاجة الجماعة ومصلحتها فإذا احد العقوبة یتوقف  أن -

اقتضت حمایة  وإذااقتضت مصلحتها التشدید شددت العقوبة  وإذاالتخفیف خففت العقوبة 

تكون العقوبة قتل  أن، وجب أو حبس شره عنها، استئصالهالجماعة من شر المجرم 

 .المجرم 

عقوبة مشروعة فلا ینبغي الأفراد وحمایة الجماعة هي ؤدي لصلاح كل عقوبة ت أن -

  .الاقتصار على عقوبات معینة دون غیرها
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، والعقوبات على اختلاف وإنما استصلاحهالمجرم لیس معناه الانتقام منه  تأدیب أن -

مقصود من التأدیب الزجر عن الجریمة الن شرعت رحمة من االله بعباده ولأ أنواعها

الضرب ومنهم  إلىمن ینجر بالنصیحة ومنهم من یحتاج ناس مختلفة فمنهم ال وأحوال

  .الحبس إلىمن یحتاج 

وقد  ،لیه قد یكون فیه الصوابإن ما توصلت أ لأقو ن ألا إیسعني  ما خیروفي الأ   

  .یكون البعض منه غیر ذلك 
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 .دار الكتاب العربي، د، ت: بیروت

: م. ط؛ لا. لا، 2ج. الموسوعة الجنائیة العصریة في الفقه الإسلامي ،عبد القادر عوده - 19

  .ت. د ،دار الشروق

  .م2009 ،موفم للنشر: ط؛ الجزائر: لا. شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االله اوهایبیة - 20

دیوان المطبوعات : ط؛ الجزائر: لا2ج. شرح قانون العقوبات الجزائري ،عبد االله سلیمان - 21

 . م2002 ،الجامعیة

  . ت. د ،ن. لا: ط؛ دمشق: لا.1ج ،شرح قانون العقوبات ،عبود السراج - 22

 ،دار الغرب الإسلامي: م.؛ لا5: ط.اصد الشریعة الإسلامیة ومكارمهامق ،علال الفاسي - 23

  . م1993

: لا. بادئ العامة في قانون العقوباتالم ،سلطان عبد القادر الشاوي ،علي حسن خلف - 24

  . ت. د ،المكتبة القانونیة: ط؛ بغداد
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یوان د: ط؛ مصر. لا 2ج. قانون العقوبات القسم العامشرح  ،علي عبد القادر القهوجي - 25

  .م1998المطبوعات الجامعیة، 

علمي الإجرام علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، أصول  - 26

 .م2010منشورات الحلبي الحقوقیة، : ؛ لبنان1:ط.والعقاب

دار : ط؛ مصر: لا .2ج. فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام - 27

 . م 2001المطبوعات الجامعیة، 

: ط.القسم العام فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي، شرح قانون العقوبات - 28

 . م2010/ ه1431دار الثقافة، : ؛ الأردن2

/ هـ1405 ،دار النهضة العربیة: ؛ بیروت5: ط. مبادئ علم العقاب ،عبد الستار فوزیة - 29

 .م1985

دار الفكر العربي، : ط؛ مصر: لا. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات القسم العام - 30

 .م1979

دار الفكر : قاهرةط؛ ال. لا،العقوبة . ميالجریمة والعقوبة في الفقه الإسلا ،محمد أبو زهرة - 31

 .ت. العربي، د

. محمد الطاهر المیساوي: تحقیق. مقاصد الشریعة الإسلامیة ،محمد الطاهر بن عاشور - 32

  . م 2001/ هـ 1421 ،دار النفائس: ؛ الأردن2:ط

: ط  .محمد بن المدني بوساق، اتجاهات السیاسة الجنائیة المعاصرة والشریعة الإسلامیة - 33

  . م 2002/هـ  1423ن، .لا: ریاض؛ ال1

یوان د: ؛ الجزائر2: ط.خل الى علم الإجرام وعلم العقابالمد ،محمد صبحي نجم - 34

  .  1988 ،المطبوعات الجامعیة

 ،دار وائل: ؛ الأردن1: ط .مبادئ علم العقاب ،محمد عبد االله الوریكات - 35

  . م2009/هـ1430

  .ت: مؤسسة نوفل، د: ؛ لبنان2: ط 2ج. مصطفى العوجي، دروس في العلم الجنائي - 36

یوان المطبوعات الجامعیة، د: ؛ قسنطینة2: ط. الموجز في علم العقاب ،مكي دروس - 37

  . م2010
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دار الثقافة، : ؛ الأردن1: ط. نظام توفیق المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام - 38

  . م2009/ ه1430

دیوان المطبوعات : جزائر؛ ال2: ط. الموجز في علمي الإجرام والعقاب ،نظیر فرج مینا - 39

  .م 1993 ،الجامعیة

مكتبة العبیكان، : ؛ الریاض 1:ط.علم المقاصد الشرعیة ،ر الخادمينور الدین بن مختا - 40

  .م2001/ ه1421

؛ 1:ط .حجیتها -أمثلتها - نور الدین بن مختار الخادمي، المقاصد الشرعیة تعریفها - 41

  .م2003/ هـ1424دار اشبیلیا،  :اضالری

 ،دار الفكر: ؛ دمشق1: ط، 2ج .أصول الفقه الإسلامي ،زحیليوهبة ال - 42

 .م1986/هـ1406

   النصوص القانونیة: رابعا

فبرایر سنة  4ه الموافق ل 1435ربیع الثاني عام  04المؤرخ  14 -01رقم القانون  -1

ه 1386صفر عام  18المؤرخ في 156 – 66المعدل والمتمم للأمر رقم  2014

الجمهوریة (قانون العقوبات، المعدل والمتمم م والمتضمن1966یونیو  08الموافق ل

 .م2014فبرایر  16، السنة 07، العدد)الجزائریة، الجریدة الرسمیة

 1966یونیو سنة  08هـ الموافق 1386المؤرخ في صفر عام  155 -66الأمر رقم  -2

 .دل والمتممالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المع

  میساالمعاجم والقو : خامسا

: لبنان ؛3: ط، 3ج. لسان العرب ،رم الأنصاريابن منظور جمال الدین محمد بن أك -1

 . م1994/ه 1424دار صادر، 

أحمد : إسماعیل ابن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة العربیة وصحاح العربیة، تح -2

 .م1990للملایین، دار العلم : ؛ لبنان4: ط2غفور عطار، ج عبد ال

 ،ر الكتاب العربيدا: ؛ بیروت4: ط. كتاب التعریفات ،علي بن محمد الجرجاني -3

 .م 1998/هـ 1418
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: م. ط؛ لا. لا.محمد صدیق المنشاوي: علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات، تح  -4

  .ت.دار الفضیلة، د

دار الفكر، : ؛ سوریا1 :ط. الكندي والفارابي وآخرون، معجم المصطلحات العلمیة العربیة -5

  .م1990/ه1410

: ان؛ لبن8 :ط 1ج. ، القاموس المحیطمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي -6

 .، فصل الحاء، باب الدالم2005/هـ1426مؤسسة الرسالة، 

مطابع الدار الهندسیة، : ؛ مصر1:ط.زمجمع اللغة العربیة، المعجم الوجی -7

  .م1980/هـ1400

ة الشروق الدولیة، مكتب: ط؛ مصر.لا.الوسیط المعجم ع اللغة العربیة،مجم -8

  .م2004/هـ1425

  المجلات والرسائل الجامعیة: سادسا

لة رسا. الكفارات والعقوبات في الإسلاممقاصد أحكام  ،رضا بن الحبیب الشریف -1

 ،ة الزیتونةجامع ،كلیة المعهد الأعلى لأصول الدین ،ماجستیر في الشریعة الإسلامیة

 . م 2006/هـ1427 ،تونس

 .صقر بن زید حمود السهلي، المقاصد الخاصة للعقوبات في الإسلام والقانون الوضعي -2

رسالة دكتوراه في العلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، الریاض، 

  .م 2009/هـ1430

مجلة ". أغراض العقوبة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة "  ،عادل مستاري -3

 ،15:العدد ،منشورات جامعة محمد خیضر بسكرة: الجزائر ،العلوم الإنسانیة

 .م2008أكتوبر

فلسفة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون " عبد المجید قاسم عبد المجید، محمد لیبا،  -4

، 1:العدد عالمیة،الجمعة الإسلامیة ال: ا، مالیزیا، مجلة الإسلام في آسی"الوضعي

  .م2012جانفي 1

المجلة الأردنیة في " تأجیل العقوبة في الفقه الإسلامي" ،محمود محمود العموش -5

  .م 2009/ه1431 ،4: العدد ،ن. د: الأردن ،الدراسات الإسلامیة
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  فهرس الأحادیث

  رقم الصفحة  طرف الحدیث

أَیٌهَا النَاسٌ إنَمَا  "، ثم قام فاختطب فقال ؟"االلهِ  ودِ دُ حُ  نْ مِ  دٍ ي حَ فِ  عُ فَ شْ تَ أَ " 

م یهُ فِ  قَ رَ ا سَ ذَ إِ وَ ، مْ وهُ كُ رَ تَ  یفُ رِ الشَّ  مْ یهُ فِ  قَ رَ ا سَ وا إذَ انُ كَ م هُ أنَّ أهْلك الذِین قَبْلكُم، 

 تْ قَ رَ سَ  دٍ مَ حَ مُ  تُ نْ بِ  ةُ مَ اطِ فَ  نْ أَ  وْ لَ أیْم االله و  ،دالحَ  هِ یْ لَ وا عَ امُ قَ أَ  یفُ عِ الضَ 

 ."اهَ دَ یَ  تُ عَ طَ قَ لَ 

15 

  44   نَ یْ عِ بَ رْ أ كرٍ و بَ بُ أ لدَ وجَ  لِ عاَ والنِ  یدِ رِ بالجَ  رِ مْ الخَ  يِ فَ  بَ رَ ضَ  ي بِ النَ  نَ أَ 

  41  "القَاتِلُ لاَ یَرِثُ "

  49 "هُ وُ لُ اقتٌ ه فَ ینَ دِ  لَ دَ بَ  نُ مَ "
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